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بسم االله الرحمان الرحیم

قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم  ﴿

  ﴾) 32(الحكیم

صدق االله العظیم

من سورة البقرة32الآیة 

 ﴾یرى االله عملكم ورسوله والمؤمنونوقل اعملوا فس ﴿

شكــــــــر وعرفــــــــــان



ونشكره على ما إلا هو نحمده أول من أحق بالشكر والحمد هو االله الذي لا إله 

نا إلیه فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت و لك الحمد بعد الرضا .أوصل

وما كان توفیقنا إلا بإنجاز هذا العمل المتواضع الذي نأمل أن یكون مرجعا یستفاد 

منه .

حكیــمة " التي ونتقدم بجزیل الشكر والاحترام والتقدیر إلى الأستاذة المشرفة "دمــوش

كانت سندا وعونا لنا ولم تبخل علینا بتوجیهاتها القیمة ،جزاها االله عن كل خیر .كما 

نتقدم بالشكر إلى الأستاذة " بــرازة وهیــبة " التي وجهتنا لإتمام هذا العمل .

  ــــداءإه

السلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاته



وفقنا في إعداد هذا العمل وأنار لنا درب الحیاة ویسر لنا العلم الحمد الله خمدا كثیرا الذي 

والمعرفة وحقق أمنیاتي واستجاب لدعواتي .

أهدي ثمرة جهدي وعملي هذا إلى من وقفت معي في كل خطوة أخطوها والتي سهرت 

اللیالي وإلى التي تظل دائما تنصحني وتشجعني وإلى التي علمتني الصبر وإلى منبع 

لى التي أكن لها الاحترام وإلى من الجنة تحت أقدامها ........أمـــي .إ الحنان و 

إلى الذي ضحى من أجل دراستي وساعدني ومد ید العون والذي تعب من أجل تفوقي وإلى 

الذي تحمل كل المسؤولیات إلى الذي لا أنسى فضله علي إلى الذي أكن له التقدیر إلى 

...أبــــي .من أحمل اسمه بكل عزم وافتخار......

إلى من كانوا سندا لي في هذه الحیاة .........إخـــوتي .

إلى عائلتي الكریمة جدي وجدتي خالاتي أخوالي وزوجاتهم أولادهم .

إلى عماتي وأعمامي وأولادهم .

إلى صدیقتي الغالیة وأختي العزیزة على قلبي .

إلى كل الأقارب ومن ینتظر نجاحي .

قریب أو من بعید .إلى كل من یعرفني من 

إلى كل الزمیلات وزملاء الدراسة .

أمــــغار مــریم 

  داءــــالإه

إلى أجمل وأغلى ما في الوجود إلى عیوني التي أرى بهما واحمل اسمه بفخر واعتزاز إلى 

والدي أطال االله في عمره .



أمي الغالیة تغمدها االله برحمته وأسكنها فسیح جناته . إلى روح

إلى زوجة أبي التي هي بمثابة أمي الثانیة "الزهــراء".

إلى رابح وزوجته صوریة وأولادهم:إیمان ،نسرین إلى أعز ما أملك أخوتي .

،والكتكوتین الصغیرین أروى ومروان.،حسام

إلى عبد الوهاب وزوجته شفیعة وابنهما وسیم .

إلى أختي الغالیة والعزیزة حبیبة وزوجها زهیر والطفلین أمین وأمینة.

إلى عبد الرزاق وزوجته حكیمة والكتكوت الصغیر أنیس .

إلى بنت عمي التي هي بمثابة أختي الثانیة زهیة وزوجها العمري والطفلین أیوب وإسلام .

كل باسمه .إلى كل الأخوال والخالات كل باسمه .إلى كل الأعمام والعمات 

وزمیلاتي : صباح كریمة ،لامیة ووفائهم صدیقاتي إلى كل من أحاطوني بحبهم

،زهرة.،سماح

إلى كل من یعرفني في هذه الحیاة كل باسمه والذین تعجز الصفحات على ذكرهم جمیعا 

ویجمعهم قلبي كل باسمه ولا ینساهم .إلى كل من شاطرني وتقاسمت معي هذا العمل 

مریم .الزمیلة أمغار 

ـرة حنانڤبن شـ

قائمة المختصرات

أولا : باللغة العربیة 

ج.ر.ج.ج.د.ش : الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .



ج: جزء.

د ط : دون طبعة .

ص : صفحة .

إلى صفحة ....ص ص  : من صفحة

ط : الطبعة .

ثانیا : بالغة الفرنسیة .
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  انــــــــــر وعرفــــــــشك

إلا هو نحمده ونشكره على ما  هإلأول من أحق بالشكر والحمد هو االله الذي لا 

لك الحمد بعد الرضا .نا إلیه فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت وأوصل

توفیقنا إلا بإنجاز هذا العمل المتواضع الذي نأمل أن یكون مرجعا یستفاد  نوما كا

منه .

والتقدیر إلى الأستاذة المشرفة "دمــوش حكیــمة " التي والاحترامونتقدم بجزیل الشكر 

كانت سندا وعونا لنا ولم تبخل علینا بتوجیهاتها القیمة ،جزاها االله عن كل خیر .كما 

لى الأستاذة " بــرازة وهیــبة " التي وجهتنا لإتمام هذا العمل .نتقدم بالشكر إ

  داءــــإه



السلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاته

وأنار لنا درب الحیاة ویسر لنا العلم الحمد الله خمدا كثیرا الذي وفقنا في إعداد هذا العمل 

والمعرفة وحقق أمنیاتي واستجاب لدعواتي .

جهدي وعملي هذا إلى من وقفت معي في كل خطوة أخطوها والتي سهرت أهدي ثمرة

اللیالي وإلى التي تظل دائما تنصحني وتشجعني وإلى التي علمتني الصبر وإلى منبع 

وإلى من الجنة تحت أقدامها ........أمـــي .الاحتراملى التي أكن لها إ الحنان و 

وساعدني ومد ید العون والذي تعب من أجل تفوقي وإلى إلى الذي ضحى من أجل دراستي 

الذي تحمل كل المسؤولیات إلى الذي لا أنسى فضله علي إلى الذي أكن له التقدیر إلى 

.........أبــــي .وافتخاربكل عزم اسمهمن أحمل 

إلى من كانوا سندا لي في هذه الحیاة .........إخـــوتي .

  أولادهم . وزوجاتهمإلى عائلتي الكریمة جدي وجدتي خالاتي أخوالي 

إلى عماتي وأعمامي وأولادهم .

إلى صدیقتي الغالیة وأختي العزیزة على قلبي .

إلى كل الأقارب ومن ینتظر نجاحي .

إلى كل من یعرفني من قریب أو من بعید .

إلى كل الزمیلات وزملاء الدراسة .

أمــــغار مــریم 

  داءــــالإه



إلى أجمل وأغلى ما في الوجود إلى عیوني التي أرى بهما واحمل اسمه بفخر واعتزاز إلى 

والدي أطال االله في عمره .

إلى روح أمي الغالیة تغمدها االله برحمته وأسكنها فسیح جناته .

التي هي بمثابة أمي الثانیة "الزهــراء".إلى زوجة أبي 

إیمان ،نسرین إلى رابح وزوجته صوریة وأولادهم:إلى أعز ما أملك أخوتي .

.،والكتكوتین الصغیرین أروى ومروان،حسام

إلى عبد الوهاب وزوجته شفیعة وابنهما وسیم .

إلى أختي الغالیة والعزیزة حبیبة وزوجها زهیر والطفلین أمین وأمینة.

لى عبد الرزاق وزوجته حكیمة والكتكوت الصغیر أنیس .إ

إلى بنت عمي التي هي بمثابة أختي الثانیة زهیة وزوجها العمري والطفلین أیوب وإسلام .

.باسمه.إلى كل الأعمام والعمات كل باسمهوالخالات كل الأخوالإلى كل 

كریمة ،لامیة وزمیلاتي : صباحووفائهم صدیقاتي إلى كل من أحاطوني بحبهم

،زهرة.،سماح

والذین تعجز الصفحات على ذكرهم جمیعا باسمهإلى كل من یعرفني في هذه الحیاة كل 

ولا ینساهم .إلى كل من شاطرني وتقاسمت معي هذا العمل باسمهویجمعهم قلبي كل 

الزمیلة أمغار مریم .

ـرة حنانڤبن شـ

قائمة المختصرات



أولا : باللغة العربیة 

الشعبیة .الدیمقراطیةج.ر.ج.ج.د.ش : الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

ج: جزء.

د ط : دون طبعة .

ص : صفحة .

إلى صفحة ....ص ص  : من صفحة

ط : الطبعة .

ثانیا : بالغة الفرنسیة .
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مقدمة



مقدمة

1

1،تختلف الدول في انتهاجها الأسلوب الإداري الذي یحقق مصالحها ومصالح شعوبها 

وفي معظم دول العالم نجد أسلوبان أساسیان وهما : الأسلوب المركزي والأسلوب اللامركزي 

اللذان تنتهجهما الجزائر .

تركیز وحصر فالمقصود بالمركزیة الإداریة حصر الوظیفة في ید الأجهزة المركزیة ، أي

كل أعمال الوظیفة الإداریة في ید السلطة العلیا .

یة الإداریة فیقصد بها توزیع الوظیفة الإداریة للدولة بین الأجهزة المركزیة أما اللامركز 

جزء من الوظیفة الإداریة إلى هیئات إقلیمیة تباشر وسلطات لامركزیة إقلیمیة ،أي إسناد

الوظیفة في حدود نطاق إقلیمها.

الدساتیرف دول العالم اللامركزیة الإداریة في مختلمثل بقیة كرس المشرع الجزائري

على أن " یمثل 1996من الدستور الجزائري لسنة 16الوطنیة بحیث تنص المادة القوانینو 

، 2"واطنین في تسییر الشؤون العمومیةالمجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة الم

من نفس الدستور والتي تنص " الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة 15وكذالك المادة 

.4منه17في المادة 2016في دستور كذلك تم تكریس اللامركزیة3والولایة "

غیدي نورة ، المركز القانوني للمجلس الشعبي الولائي ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون-1

.1، ص2014،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،إداري
، ج  1996دیسمبر  07ي ، مؤرخ ف438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور -2

أفریل 10، مؤرخ في 03_02، معدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 8، الصادر في 76د  ش ، العدد  ر  ج  ج

، معدل بالقانون 2002أفریل  14في  رالصاد، 25، ج  ر ج  ج  د  ش ، العدد دستوري، یتضمن التعدیل ال2002

، 63، یتضمن التعدیل الدستوري ،  ج  ر  ج  ج  د  ش ، العدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في  19 – 08رقم 

، یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس 06، مؤرخ في 10-16، معدل بالقانون رقم 2008نوفمبر 16الصادر في 

.2016مارس 07، الصادر في 14ج  ج  د  ش ،  العدد، ج  ر
.نفسهالمرجع -3
مارس ، یتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر  ج ج06، مؤرخ في 01-16، الصادر بموجب القانون 2016دستور -4

.2017مارس 7، الصادر في 14د  ش ، العدد 



مقدمة

2

لكثرة المهام وتعدد الوظائف في الدولة وعدم تمكن السلطة المركزیة من تولى جمیعنظرا 

ائر بتوزیع هذه الوظائف بین السلطة المركزیة المتواجدة المهام المسندة إلیها قام المشرع الجز 

في مقر العاصمة والسلطة اللامركزیة المتواجدة على المستوى المحلي والمتمثلة في 

.1هم بأنفسهممیك من خلال إشراكهم في تسییر أقالوذل، الجماعات المحلیة

، هیئتین هما : البلدیة والولایةن تعتبر الجماعات المحلیة هیئات لامركزیة التي تتشكل م

المنظمة للجماعات والتي تم النص علیهما في القوانین2تتولى مهمة تسیر الشؤون المحلیة 

، المتعلق 10-11المحلیة ، أولاها البلدیة ، حیث تنص المادة الثانیة من القانون رقم 

،وتشكل إطار مارسة المواطنةلإقلیمیة ومكان لمعلى أن : " البلدیة تعد القاعدة ا3بالبلدیة 

واطن في تسییر الشؤون العمومیة . مشاركة الم

المتعلق بالولایة على أن : 07–12وثانیها الولایة ، فتنص المادة الأولى من القانون رقم 

هي وحدة إداریة غیر ممركزة للدولة ، وتشكل فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة 4" الولایة 

وریة بین الجماعات المحلیة للدولة" .التضامنیة والتشا

فهناك علاقة تكاملیة بین السلطة اللامركزیة والمواطن لأن أعضاء المجالس الشعبیة 

منتخبین من قبلهم لضمان سیر الإدارة العامة وصد لأي معوقات یمكن أن تؤدي إلى إخلال 

عامة .التوازن داخل المجلس مما دفع بالمنتخب إلى سوء تسییر المرافق ال

حماز هیبة ، البلدیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، ، تخصص إدارة ومالیة ، كلیة -1

.2، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ،
  .2ص  ،المرجع نفسه-2

، یتعلق 2011یونیو سنة 22الموافق ل1432رجب عام 22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم 2المادة -3

.2011جویلیة 3، الصادر في 37بالبلدیة ، ج  ر  ج  ج  د  ش ، العدد 
د  ش ، العدد ج  ر ج  ج   المتعلق بالولایة،،2012فیفري 21، المؤرخ في 07-12من القانون رقم 1المادة -4

.2012فیفري 29، الصادر في  12
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أثناء العهدة الإنتخابیة المشرع الجزائري للمنتخب  المحليإلى جانب ذلك فقجد منح 

والواجبات یلتزم بها ، كما نجد المنتخبین یمارسون اختصاصات محلیة مجموعة من الحقوق

لتخفیف الضغط على السلطة المركزیة وتمكین السلطة الامركزیة من ایصال المعلومة إلى 

المواطن عن طریق طرح انشغالاتهم الیومیة كونها السلطة الأقرب منهم دون اللجوء إلى 

ى العاصمة ، ویمارس المنتخب المحلي مهامه في السلطة المركزیة المتواجدة على مستو 

مختلف میادین الحیاة العامة لتحقیق التنمیة المحلیة .

الحدیثة التي أخذت بالتنظیم الإداري تجسیدا لفكرة عدم تعتبر الجزائر ضمن الدول

عینة جهزة المالأبالمحلي وتسمى التركیز الإداري، كونها هیئات إداریة تتواجد على المستوى

لأن السلطة المركزیة هي التي تتولى تعینهم في مختلف الأقالیم عبر التراب الوطني لحل 

مشاكل المواطنین.

منحت لأجهزة عدم التركیز الإداري اختصاصات محلیة من طرف بالإضافة إلى ذلك 

ثرتها المسندة إلیها لكالمهامالمحلیة لم تتمكن من القیام بالهیئاتالسلطة المركزیة كون

ولإرتفاع الكثافة السكانیة في إقلیم الولایة ، وما أدى بتقسیم هذه الإختصاصات المحلیة مع 

الأجهزة المعینة لضمان استقرار الإدارة المحلیة وحفاظا على الأمن والنظام العام .

تستحوذ أجهزة عدم التركیز الإداري على الاختصاصات المحلیة بغض النظر على أن 

لمحلي هو الأجدر والأقرب من المواطن لأنه منتخب من طرفه لخدمة المواطنین المنتخب ا

،  اغیر مستقلة من ناحیة الاختصاصات المخولة لها محلیاللامركزیةوهذا ما یجعل السلطة 

وخوفا من تماطل الإدارة والمجالس المنتخبة في القیام بمهامها فرضت السلطة المركزیة رقابة 

فالرقابة تمارس سواء على الأعضاء أو على الأعمال ،المحليمشددة على المنتخب 

لضمان حسن سیر المرافق العامة واستمراریتها .
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وهذا ما جعل المجالس المنتخبة غیر مستقلة من ناحیة الاختصاصات بسبب تدخل 

أجهزة عدم التركیز الإداري في ممارسة الاختصاصات المحلیة هذا من جهة ومن جهة 

الرقابة المفروضة على السلطة الامركزیة .كما أنها هیئات محلیة مستقلة تتمتع أخرى

بالشخصیة المعنویة .

، ن الاعتبارات الشخصیة والموضوعیةاختیارنا لهذا الموضوع إلى مجموعة مسببویعود

وتتمثل الاعتبارات الشخصیة :

_ عامل الرغبة الذاتیة في دراسة هذا النوع من المواضیع .

:الاعتبارات الموضوعیة تتعلق أساسا_ أما فیما یخص

_ القیمة العملیة للموضوع نظرا لأهمیة البالغة التي یكتسبها المنتخبین المحلیین.

المحلیین ومركزهم القانوني .للمنتخبین_ عدم إدراج الدور الفعال 

الموافق لـ 1432رجب عام 22، مؤرخ في 10–11_ صدور قانون البلدیة الجدید رقم 

3، الصادر في 37، المتعلق بالبلدیة ، ج  ر  ج  د  ش ، عدد 2011یونیو سنة 22

.12011جویلیة 

، المتعلق 2012فیفري 21، مؤرخ في 07–12قانون الولایة الجدید رقم _ صدور 

.20122فیفري 29الصادر في 12بالولایة ، ج  ر  ج  ج  د  ش ، عدد 

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .10-11القانون رقم -1
، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .07-12القانون رقم -2
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المركز القانوني للمنتخب المحلي في ذه هي الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار موضوعه

القانون الجزائري.

ورغم ذلك حاولنا الإلمام ببعض المراجع ، الكتب صعوبات ال بعضوقد واجهتنا

والمقالات والأبحاث والنصوص القانونیة .

سنتطرق لدراسة " المركز القانوني للمنتخب المحلي في القانون الجزائري " ، انطلاقا من 

فیما یتمثل المركز القانوني للمنتخبین المحلیین في القانون الجزائري ؟الإشكالیة المطروحة :

بعض مناهج البحث العلمي ، بدایة بالمنهج الوصفي إتباعیستلزم لدراسة موضوعنا 

ي من خلاله أبرزنا الإطار التنظیمي للمنتخب المحلي ، وكذا المنهج التحلیلي لبعض الذ

تمارسها السلطة المركزیة على الهیئات المواد والأحكام القانونیة التي تبین الرقابة التي 

اللامركزیة سواء على الأعضاء بحد ذاتهم أو على أعمالهم .

المركز وع من زاویتین وهي البحث عن تستدعي الإجابة على الطرح دراسة الموض

ة المنتخبة المحلیجالس من خلال دراسة الإطار التنظیمي للمالقانوني للمنتخبیین المحلیین 

القیود التي تحول دون تفعیل دور المنتخب المحلي، للتطرق بعدها إلى الأول ) (الفصل 

.( الفصل الثاني ) 



الفصل الأول

الإطار التنظیمي للمجالس 

المحلیة المنتخبة
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تعتبر المجالس المحلیة قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون 

هیئات محلیة تداولیة تتشكل من أعضاء باعتبارهاالعمومیة على مستوى البلدیة والولایة ، 

منتخبة .

ومن جهة أخرى یمارس المنتخبین المحلیین اختصاصات عدة في میادین الحیاة العامة 

.والمواطن لتحقیق المصلحة العامةوتعتبر هذه الاختصاصات حلقة وصل بین العضو المنتخب

11اختصاصاتهم في قانون وكذا  كرس المشرع الجزائري حقوق وواجبات المنتخب المحلي

المتعلق بالولایة وذلك بدراسة الوضعیة القانونیة 207–12قانون بالبلدیة والالمتعلق 101–

للمنتخب المحلي (المبحث الأول ) واختصاصات المنتخب المحلي ( المبحث الثاني). 

المبحث الأول

المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .10-11قانون رقم -1

المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .07-12قانون رقم - 2
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الوضعیة القانونیة للمنتخب المحلي 

حقوق المنتخبین المحلیین وواجباتهم بالعهدة الانتخابیة ، فیتحملون مسؤولیاتهم من ترتبط 

حیث انتخابهم من طرف الشعب لتمثیلهم وتسییر شؤونهم وخدمة لصالح المواطنین باعتبارهم 

أعضاء دائمین داخل المجلس طیلة الخمس سنوات من یوم انتخابهم أعضاء محلیین یتولون 

ة المحلیة .تنظیم الإدار 

ونبین حقوق أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة ( المطلب الأول ) ، وواجبات أعضاء 

المجالس المحلیة المنتخبة ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول 

المنتخبة حقوق أعضاء المجالس

نظم المشرع الجزائري حقوق المنتخبین المحلیین في قانوني البلدیة والولایة نظرا لصعوبة 

التي تبقى على عاتقهم بصفتهم العمل الذي یؤدونه داخل المجلس وتحملهم كل المسؤولیات 

أعضاء منتخبین یمثلون الشعب على المستوى المحلي . كما أن هذه الحقوق تضمن لهم تأدیة 

استقلالیة تجنبا التقصیر في ممارسة أعمالهم واللامبالاة في تلبیة طلبات وظائفهم بكل 

المحلیین في :1المواطنین ، تشمل الحقوق أعضاء المنتخبین 

العضویة في المجلس (الفرع الأول ) الاستقالة (الفرع الثاني ) ، وكذلك التعویض عن الأضرار 

(الفرع الثالث ) .

متطلبات بالبلدیة ، مذكرة مكملة من المتعلق 10-11المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون رقم ،بن  التركي جموعي-1

نیل شهادة ما ستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

.35، ص 2015
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الفرع الأول 

جلسالعضویة في الم

.1سنوات عن طریق الاقتراع النسبي على القائمة)5تنتخب المجالس الشعبیة والولائیة لمدة (

وتعتبر سنوات،) خمس 5یتمتع المنتخبین المحلیین بحق العضویة داخل المجلس الشعبي لمدة (

هذه المدة مناسبة للعضو المنتخب فهي لیس بالطویلة ولا بالقصیرة ، وذلك  بتمكینهم من فرض 

.2التكوین ومشاركتهم في وضع القرار المحلي

وفي حالة  وفاة أو استقالة العضو أو حصول له مانع قانوني یتم استخلافه في أجل لا یتجاوز 

3شهر واحد بالمترشح الذي یلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي .

مع 10-11من القانون 37تنص المادة مجانیة، حیثإن العضویة في المجلس الشعبي 

4من هذا القانون ،فالعهدة الانتخابیة مجانیة .67مراعاة أحكام المادة 

.5إن مجانیة العضویة تنمي المیول الشخصیة للعضو المنتخب وتخدم الوطن 

الفرع الثاني 

حق المنتخب في تقدیم استقالته

 د ج رج ج، ، المتعلق بنظام الانتخابات 2016أوت  25، المؤرخ في 10–16، من القانون العضوي رقم 65المادة -1

   .2016أوت  28 ،الصادر في50ش ، عدد 

.36،ص 2010، الجزائر ،جسور للنشر والتوزیعالتنظیم الإداري في الجزائر ،،بوضیاف عمار- 2

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .10-11من القانون 41المادة - 3

.نفس المرجع37المادة - 4

.36المرجع السابق ، ص،تركي جموعي البن - 5
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وهي تعتبر حقا مشروعا للعضو المنتخب المجلس،الاستقالة هي التخلي عن العضویة داخل 

.1الذي یرى في الاستقالة حلا 

وذلك بإرسال رسالة إلى رئیس المجلس استقالته،أجاز المشرع الجزائري للعضو حق تقدیم 

ویترتب عن الاستقالة آثار قانونیة من تاریخ استلامها 2البلدي المضمنة مع إشعار بالوصول 

.3لس الشعبي البلدي من قبل رئیس المج

أما بالنسبة لعضو المجلس الشعبي الولائي توجه رسالة الاستقالة من العضو إلى رئیس 

بلیغ ذلك القرار إلى الوالي المجلس الشعبي الولائي وذلك بموجب مداولة من المجلس ویتم ت

4.فورا

الذي یلي مباشرة یتم استخلاف العضو المستقیل في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا للمترشح 

5آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي .

الفرع الثالث

التعویض عن الأضرار

.37، ص بن التركي جموعي ، المرجع السابق - 1

المتعلق بالبلدیة على ما یلي :،10- 11 ممن القانون رق42تنص المادة - 2

" یرسل عضو المجلس البلدي استقالته إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محمول مقابل وصل الاستلام ".

.37ص  السابق،المرجع ،بن التركي جموعي- 3

إلى عضو المجلس الشعبي الولائي استقالةالمتعلق بالولایة على أنه " ترسل 07–12من القانون رقم 42تنص المادة -4

   ".فورارئیسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة ،ویبلغ الوالي 
من القانون نفسه .     41المادة -5

السابق.المرجع بالبلدیة،المتعلق ،10-11من القانون رقم 41المادة 
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ألزم المشرع الجزائري بحمایة الأعضاء المنتخبین للمجالس الشعبیة البلدیة من التهدیدات و 

1بمناسبتها.الإهانات أو القذف التي یمكن أن یتعرض لها أثناء ممارستهم لمهامهم أو 

میزانیة البلدیة كافة المداولة، وتتحملوتلزم البلدیة بالتعویض عن الأضرار بموجب 

الأحداث.التعویضات ومن حقها كذلك الرجوع ضد المتسببین في هذه 

أما بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة ألزم المشرع الجزائري بحمایة الأشخاص والدفاع عنهم 

من التهدیدات أو الإهانات أو الافتراءات أو التهجمات مهما كانت طبیعتها التي قد یتعرض لها 

.2المنتخب أثناء أداء مهامه أو بمناسبتها ، ویكون للوالي حق الرجوع ضد محدثي الأضرار 

كما أن الولایة تتحمل كل مبالغ التعویضات التي تنجم عن كل الأضرار التي تطرأ لرئیس 

المجلس الشعبي الولائي ونوابه ورؤساء اللجان والمنتخبین ونواب المندوبیات الولائیة الناجمة 

.3هم لمهامهم تلاو ز ممباشرة عن ممارسة عهدتم الانتخابیة أو بمناسبة 

المطلب الثاني

المنتخبة المحلیةواجبات أعضاء المجالس

.، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق  10- 11رقم  القانونمن146المادة -1
یلي :المتعلق بالولایة على ما،  07- 12رقم  من القانون139تنص المادة -2

التهدیدات أو الإهانات أو الافتراءات أعلاه ، والدفاع عنه من 138" یتعین على الولایة حمایة الأشخاص المذكورین في المادة 

مهما تكن طبیعتها التي قد یتعرضون لها أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتهم ".أو التهجمات 

للولایة حق دعوة الرجوع ضد محدثي الأضرار ".ویكون"

.المتعلق بالولایة ،المرجع السابق، 07 – 12رقم  من القانون138لمادة ا -  3
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ألزم المشرع الجزائري أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة بمجموعة من الواجبات في 

مجموعة من النصوص القانونیة طیلة مدة العضویة داخل المجلس، وذلك لإتمام وأداء واجبهم 

المهني كعضو منتخب على أكمل وجه.

وتشمل الواجبات ،1دور مهم في نجاح المجالس الشعبیة أو فشلها إن العضو المنتخب له

فرع الوحسن السلوك (الملقاة على عاتق أعضاء المجالس المنتخبة فیما یلي : واجب الانضباط

).الثالثفرع ال) وحضور الجلسات (الثانيفرع ال) ، عدم إفشاء السر المهني ( الأول

الفرع الأول 

واجب الانضباط وحسن السلوك 

یجب على المنتخب المحلي باعتباره عضو مسئول في المجلس أن یلتزم بواجب الانضباط 

واحترام الأعضاء الآخرین الغیر الدائمین وفقا للنظام المفروض داخل المجلس ویلتزم بأوقات 

ا للمصلحة العامة ولا العمل وعدم التماطل أثناء تأدیة واجبه المهني وكذلك إتقان العمل تحقیق

یقوم بأي عمل غیر العمل الذي كلف بأدائه .

أن یكون حسن السلوك والابتعاد عن الصراعات والنزاعات داخل المجلس وأن یحسن یجبكما 

استقبال المواطنین والسماع لانشغالاتهم .

اني الفرع الث

عدم إفشاء السر المهني 

المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري ، بحث مقدم لنیل شهادة ،مزیاني فریدة-1

.185،ص 2005، تخصص الدولة في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري ،قسنطینة ، اهالدكتور 
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بعدم إفشاء الأسرار وكافة المعلومات المتعلقة بمساره وجب على المنتخب المحلي أن یلتزم 

، لأن ذلك قد یعرضه لعقوبات صارمة لكشفه لتلك الأسرار وعدم احتفاظه بسر المهنة .1المهني

فیعتبر عضو المسؤول وحده عن إفشائه لسر المهنة كالإطلاع على وثائق مهمة والتي قد 

عزله واستخلافه بشخص آخر قادر على تحمل تشكل خطر علیه علیه الشيء قد یؤدي إلى 

المسؤولیة ،نظرا لعدم إتمام العضو المنتخب لواجبه المفروض أن یلتزم به أثناء القیام بعمله 

داخل المجلس .طیلة مدة العضویة

وذلك بالابتعاد عن ،تع بالحیویة والقدرة على التجدیدإن المجالس الشعبیة المنتخبة تتم

الاحتكاریة للوصول إلى السلطة وذلك بعدم تجدید العضویة لأكثر من مرتین داخل النزاعات 

سهم المجلس لمنح الفرصة أكثر لذوي القدرات والذین یملكون الكفاءة المهنیة لترشیح أنف

2.للانتخابات المحلیة

الفرع الثالث  

حضور الجلسات

.185سابق ، ص المرجع المزیاني فریدة ، -1

.185، ص نفسه المرجع - 2
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بحضور الجلسات واجتماعات اللجان ألزم المشرع الجزائري أعضاء المجالس المنتخبة 

1.ویعتبر ذلك الحضور مبررا للغیاب .الولائي والبلديوالمجلس الشعبي

المتعلق بالولایة على أنه : " یستفید 07-12من القانون رقم 39كما نصت علیه المادة 

2.المنتخب من كل حقوقه المتعلقة بمهنته طوال تلك الفترة المخصصة لعهدته الانتخابیة

وعلى ذلك أنه لا یجوز أن یغیب العضو عن أي جلسة من جلسات التي یقوم بها المجلس 

أو لجانه دون عذر مقبول كمرض أو عجز لأن نظام العضویة یقتضي أن تكون عملیة التمثیل 

3وعادلة.الشعبي شاملة 

المبحث الثاني

اختصاصات المنتخب المحلي 

،فالمشرع الجزائري أخذ یقوم المنتخب المحلي بتسییر شؤون الجماعات الإقلیمیة وفق للقانون 

الملفات على المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة لأنه الاختصاصاتبالأسلوب الواسع في توزیع 

4أسلوب عام ومطلق .

وخصص لها فصلا 1كما كرس هذه الاختصاصات في القوانین المنظمة للجماعات المحلیة 

، وبذلك سندرس اختصاصات المجلس الشعبي البلدي 2كاملا كونها تمس مختلف جوانب الإقلیم

).الثاني)، واختصاصات المجلس الشعبي الولائي (المطلب الأول(المطلب 

یلي:المتعلق بالبلدیة على ما 10-11من القانون رقم 38تنص المادة -1

ودورات التكوین المنظمة لصالح المنتخبین مبررا للغیاب "." یعتبر الاستدعاء لأشغال المجلس 
،من القانون نفسه. 4الفقرة  39المادة -2

، المتعلق بالولایة ،المرجع السابق.07-12، من القانون رقم  2الفقرة  39المادة 

.38المرجع السابق ، ص ، بن التركي جموعي - 3

.199، المرجع السابق ، ص مزیاني فریدة- 4
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المطلب الأول 

اختصاصات المجلس الشعبي البلدي

الروحي الذي تدور حوله الحیاة العامة إن المجلس الشعبي البلدي هو محور البلدیة بل وقطب 

3،ول على حسن تسییر الشؤون المحلیةفي البلدیة وهو ممثل أبناء المنطقة المحلیة والساهر الأ

والتي تتعلق بمختلف میادین ، 4فمن خلال مداولاته یعالج جملة من الاختصاصات الموكلة إلیه

تشمل هذه الاختصاصات خاصة : ،5ةالحیاة لتسییر شؤون المواطنین في إقلیم بلدیة معین

الفرع لفرع الثاني ) ، المجال المالي (المجال الاجتماعي (الفرع الأول ) ، المجال الاقتصادي ( ا

الثالث ) ، في المجال التهیئة والتنمیة ( الفرع الرابع ) ، في مجال التعمیر والهیاكل القاعدیة 

) ، في (الفرع السادسوالتجهیز ( الفرع الخامس ) ، في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات 

ع السابع ).الفر ب ، الثقافة والتسلیة والسیاحة (مجال الحمایة الاجتماعیة ، الریاضة ،الشبا

الفرع الأول

اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في المجال الاجتماعي

خول المشرع الجزائري هذا الاختصاص في المجالس الشعبیة البلدیة بغرض التكفل بالفئات 

یلي :وتشمل الأنشطة التي یمارسها فیماالاجتماعیة 

.199ص  ،السابقالمرجعمزیاني فریدة ،- 1

، ص 2009،الجزائر ،دار الهدى للنشر والتوزیع ، التنظیم الإداري ، 1مدخل القانون الإداري ، ج،علاء الدین عشي -2

133.

.78، ص 2010الجزائري ، دار الهدى للنشر والتوزیع ، الجزائر ، التشریعبوعمران عادل، البلدیة في - 3

، في القانون العامالماجستیربلعباس سعد كمال الدین ، واقع اللامركزیة استقلالیة الجماعات المحلیة ، مذكرة لنیل شهادة -4

.09، ص 2006تخصص تنظیم إداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الوادي ، 

.133المرجع السابق ، ص عشي علاء الدین ، - 5
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: فإن البلدیة ملزمة بإنجاز مؤسسات ابتدائیة لتعلیم الأطفال وفقا في ما یخص التعلیم-1

، كما تقوم بتوفیر 1تها وصیانتها ئلبرنامج المرفق في الخریطة المدرسیة وتقوم بإعادة تهی

، من أجل تسهیل عملیة 2حافلات للنقل المدرسي خاصة لسكان المناطق النائیة والمعزولة 

ظل عائقا وهاجسا بین سكان المنطقة .النقل المدرسي التي تأرق وت

تقوم بتوفیر مطاعم مدرسیة وتحسین تسییرها من أجل تخفیف المعاناة والضغط  أنكما علیها 

على التلامیذ.

فإن البلدیة تقوم بتحفیز الترقیة العقاریة كما أنها تساهم في ترقیة أما فیما یخص السكن : -2

.3برامج الإسكان 

وبصفة عامة یساهم المجلس في تحقیق برامج الإسكان في نطاق المخطط الوطني الشامل، كما 

4نطاق البلدیة یدیر الممتلكات العقاریة التي تضعها الدولة تحت إشرافه في 

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .10-11،من القانون رقم 122المادة - 1

.135مرجع سابق ، ص مدخل القانون الإداري ،،علاء الدینعشي - 2

على أنه : " تتوفر البلدیة في مجال السكن الشروط التحفیزیة ، المتعلق بالبلدیة ، 10-11من القانون رقم 119تنص -3

"، المرجع السابق.أو تساهم في ترقیة برامج السكنللترقیة العقاریة ، كما تبادر 
، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي الخامس حول )لیةیة ودورها في تنمیة الإدارة المحالرشادة الإدار (فریجة حسین ، -4

، یومي یاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرةالمحلیة في الدول المغاربیة ،" كلیة الحقوق والعلوم الس" دور ومكانة الجماعات 

.76، ص 2009ماي  04و 03
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أجاز المشرع الجزائري بإنشاء المؤسسات العقاریة وتقوم بتشجیع التعاونیات المتعلقة بالمجال 

.1العقار

فالسكن یعد من أهم أولویات الحیاة لذا یجب على البلدیة أن تقوم ببناء سكنات لائقة وإقامة 

یلة للسقوط ،والقضاء على الأكواخ والبناء المدن الجدیدة وذلك للقضاء على السكنات الهشة والآ

ت التي ،بحمایة وتشجیع وإعادة صیانة وترمیم المباني ، فالبلدیة تتولى تحدید السكنا2الفوضوي 

3طار التخطیط وتنفیذ لبرامج السكن .إقد یكون المواطن بحاجة إلیها في 

المرض وصیانتها : بإنجاز مراكز صحیة وقاعات لعلاج تقوم البلدیة في مجال الصحة-3

بتوفیر هذه المراكز والهیاكل وكل الوسائل المتطورة من شأن الحفاظ على فیجب علیها أن تقوم 

ووقایته من مختلف الأمراض ،كما علیها أن تقوم مؤسسات لإسعاف الطفولة صحة المواطن 

ورعایتها ومؤسسات للعجزة .

تفادیا أنواعهالبیئي ومكافحة التلوث بكل وحفاظا على الصحة یجب أولا الحفاظ على المحیط 

هذا بإقامة مساحات خضراء للأمراض المعدیة والمزمنة التي تظل تلحق المواطنین إلى یومنا 

حفاظا على السلامة وصحة المواطن.تحقیقا لذلك یجب الحفاظ على البیئة الطبیعیة والأماكن 

4الخاصة والعمومیة .

الفرع الثاني 

ص   2010جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق ،،بوضیاف عمار -1

215.
تخصص قانون إداري ، كلیة ،شعبة حقوقماستر أكادیمي ،لبلدیة في الجزائر ،مذكرة لالنظام القانوني ،شاب لطیفة ع - 2

   .31ص ، 2013ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،الحقوق والعلوم السیاسیة ،

. 202ص  ، المرجع السابق ،مزیاني فریدة- 3

ص  ،2010لسنة ،06مجلة الاجتهاد القضائي ،العدد دارة المحلیة ،الرشادة الإدارة ودورها في تنمیة الإ،فریجة حسین -4

   .90-89ص 
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اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في المجال الاقتصادي 

بوضع البرامج الخاصة یعد من أهم الأنشطة في هذا المجال فتقوم البلدیة في هذا الإطار

وفقا للسیاسة العامة بالتجهیز واقتناء المعدات للتخطیط الإقلیمي وذلك من أجل تنمیة الاقتصاد 

.1للمخطط الوطني 

وفتح المبادرة أمامهم وتشجیع السیاحة كما تقوم بتشجیع الاستثمار والمتعاملین الاقتصادیین 

فتقوم في هذا الصدد بجلب المستثمرین الأجانب من أجل إنعاش الاقتصاد 2في إقلیم البلدیة 

الوطني.

فالبرامج التي تضعها البلدیة سواء تلك المتعلقة بالتجهیز أو التخطیط المحلي تكون وفقا 

لإمكانیاتها الممنوحة للبلدیة والإعلانات التي تقدمها الدولة وفقا للمخطط الوطني للتنمیة 

.الاقتصادیة

طبیق القوانین والأنظمة التي من شأنها تسعى یجب على البلدیة في هذا الإطار أن تسهر على ت

إلى التقدم والازدهار تحقیقا للمنفعة العامة والمحلیة التي بدورها یكون لها طابع سیاسي فعال .

الفرع الثالث

اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في المجال المالي 

عن تسییر میزانیة البلدیة سواء في باب الإیرادات أو النفقات وأن مسؤولیةتعتبر البلدیة 

، ویصوت 1الأشخاص الإداریة والمالیة لاستقلالیةوجود المیزانیة المحلیة یعتبر ضرورة حتمیة 

.196، ص 2010، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة،2شرح القانون الإداري ، ط،فریجة حسین - 1

.216داري في الجزائر بین النظریة والتطبیق ، مرجع سابق ، ص التنظیم الإ،بوضیاف عمار - 2
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من رئیس المجلس ویتداول ذلك بشأن باقتراحالمجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة 

، الشيء الذي یدل على استقلالیة البلدیة هو تمتعها 2تحصیل الضرائب والرسوم في إقلیم البلدیة

3بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة .

على میزانیة البلدیة سواء كانت میزانیة أولیة وذلك یقوم المجلس الشعبي البلدي بالتصویت 

أكتوبر من السنة المالیة التي سبقت تنفیذها ،أما المیزانیة الإضافیة فیصوت علیها قبل 31قبل 

4جوان من السنة المالیة التي یتم فیها تنفیذ المیزانیة.15

یصوت المجلس الشعبي البلدي على الاعتمادات بابا ومادة بمادة ،ویحق له إجراء تحویلات 

من باب إلى باب داخل نفس القسم بموجب مداولة وبإجراء تحویلات من مادة إلى مادة داخل 

نفس الباب بموجب قرار ، ویتم إحضار المجلس بمجرد انعقاد دورة جدیدة ،أما بالنسبة 

دة بتخصیص خاص لا یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یحدث أي تحویل للاعتمادات المقی

5بشأنه .

المتعلق بالبلدیة أنه إذا ترتب عجز في تنفیذ میزانیة 11-10من القانون رقم 184المادة تنص 

العجز في لامتصاصاللازمةالبلدیة یجب على المجلس الشعبي البلدي أن یتخذ كافة التدابیر 

.198مرجع سابق ، ص شرح القانون الإداري ،،فریجة حسین - 1

.22سابق ،ص المرجع ال،مزیاني فریدة - 2

،المتعلق بالبلدیة بأن : "البلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة 10-11من القانون رقم 2تنص المادة الأولى الفقرة -3

المالیة المستقلة ".
من القانون نفسه ،على أنه : " یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة وتضبط وفق للشروط 181تنص المادة -4

أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها ، 31قبل المنصوص علیها في هذا القانون ، یصوت على المیزانیة  الأولیة

یونیو من السنة المالیة التي تنفذ فیها .15یصوت على المیزانیة الإضافیة قبل 

.المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق 10 – 11رقم من القانون182المادة- 5
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خلال سنتین مالیتین أو أكثر بذلك فعلى الوالي أن یقوم بإزالة العجز في خلال سنتین مالیتین 

أو أكثر .

الفرع الرابع 

اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في مجال التهیئة والتنمیة 

تعد البلدیة مخططها التنموي ،وتبادر وتشجع كل إجراء من شأنه تطویر الأنشطة 

1قتصادیة ،مع المحافظة على البیئة في مختلف أبعادها ومجالاتها .الا

یتولى إعداد برامجه المتعلق بالبلدیة : "أن المجلس11-10من القانون رقم 107فتنص المادة 

السنویة طیلة مدة عهدته ویصادق علیه ویسهر على تنفیذه وفقا للصلاحیات الممنوحة له قانونا 

ویشمل مختلف المخططات الوطنیة .

2كما یشارك في إجراءات إعداد عملیات تهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة وتنفیذها .

أو أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة وأي مشروع استثمار  یتم على إقلیم البلدیة 

للتنمیة یجب أولا أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي خاصة فیما یخص مجال حمایة الأراضي 

3الفلاحیة والتأثیر في البیئة .

وعملیة تدخل المجلس الشعبي البلدي في إعداد المخطط البلدي للتنمیة تبقى مجرد 

إعداد هذه المخططات یرجع للوالي وممثله رئیس الدائرة حیث ، فالدور الفعلي فياقتراحات

تجمع معطیات مخطط البلدیة للتنمیة والاقتراحات الخاصة به على مستوى الدائرة ویتم مراقبتها 

.169، ص 2013،عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزیعالقانون الإداري ،، بعلي محمد الصغیر - 1

، المتعلق بالبلدیة ،المرجع السابق .10-11،من القانون رقم 108المادة - 2

.، المتعلق بالبلدیة ،المرجع السابق 10-11القانون رقم 109المادة - 3
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من طرف رئیس الدائرة وترفع التقاریر الخاصة بالمخططات للوالي والذي یدرسها ویحدد 

.1الأولویات الخاصة بالتنمیة

یبادر في كل إجراء من شأنه التحفیز وبعث التنمیة في مختلف النشاطات الاقتصادیة كما

2تماشیا مع مخططها التنموي .فتتخذ البلدیة كل التدابیر التي تشجع الاستثمار وترقیته.

.3كما تساهم البلدیة في حمایة التربة والموارد المائیة وتسهر على الاستغلال الأفضل لهما

احات الزراعیة والمساحات الخضراء ، لاسیما الجانب الجمالي والمعماري ، كما ومراعاة المس

.4یعمل على حمایة التراث العمراني التاریخي 

الفرع الخامس

اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في مجال التعمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیز.

الأراضي وقواعد استعمالها كما یسهر تلعب البلدیة دورا هاما في مراقبة احترام اختصاصات 

.5على المراقبة الدائمة لمطابقة البناءات لشروط المحددة في القوانین والتنظیمات المعمول بهما

تتزود البلدیة بكل الأدوات المتعلقة بالتعمیر وفقا للقانون بعد المصادقة علیها بموجب مداولة ف

بلعباس بلعباس ، دور وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

.33، ص 2002الحقوق ، فرع الإدارة والمالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

.بق، المتعلق بالبلدیة ،  المرجع السا 10-  11رقم من القانون 111المادة - 2

المحلیین في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في المنتخبینسعیدي سمراء ، عكموش سمیرة ، الرقابة الإداریة على -3

دیسمبر 06العلوم القانونیة ، تخصص إدارة ومالیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، 

.18، ص 2015
حصیلة وآفاق ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة في الجزائر :سي یوسف أحمد، تحولات اللامركزیة -4

.54، ص25/05/2013الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
-05، ص ص 2012لسنة ،2،العدد عشي علاء الدین ، " النظام القانوني للبلدیة في الجزائر " ، مجلة الفقه والقانون -5

06.
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یام بأي مشروع على إقلیم البلدیة الترخیص ،كما اشترط المشرع قبل الشروع بق1من المجلس 

المسبق للمجلس إذا كان یلحق أضرارا بالبیئة .

وبمساهمة المصالح التقنیة للدولة تتولى البلدیة التأكد من احترام تخصیصات الأراضي 

من مطابقة عملیات 2وقواعد استعمالها ،كما اعترف لها المشرع بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد 

فالمجلس یسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة البناء والتي لها علاقة ببرامج التجهیز والسكن،

واحترام الأحكام المتعلقة بمجال مكافحة السكنات ، 3عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهیز 

4الهشة والغیر القانونیة .

، المحافظة على 5في مجلسها وعلى صعید آخر حمل المشرع الجزائري البلدیة ممثلة 

الطابع المعماري للمنطقة من حیث التزود بوسائل التعمیر وتبادر وتشجع كل إجراء من شأنه 

كما تسهر على حمایة الأملاك العقاریة الثقافیة والحفاظ على ،6تطویر الأنشطة الاقتصادیة 

- 11رقم  القانونمن 116الهندسي للتجمعات السكنیة هذا ما نصت علیه المادة الانسجام

، المتعلق بالبلدیة .10

، على ما یلي : تتزود البلدیة بكل أدوات التعمیر ، المتعلق بالبلدیة 10-11،من القانون رقم 113المادة تنص-1

.المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما بعد المصادقة بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي
.213رجع سابق ، ص مالتنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق ،،بوضیاف عمار-2
تینة عبد الحلیم ، تنظیم الإدارة البلدیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق -3

.23، ص 2013والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
، المتعلق بالبلدیة ،المرجع السابق .10-11من القانون رقم 115المادة -4
.213مرجع سابق ، ص التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق ،،بوضیاف عمار-5

ص - .10بلعباس سعد كمال الدین ، المرجع السابق ،  6
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البلدیة تسهر على الحفاظ على وعائها "من نفس القانون على أن117كما تنص المادة 

العقاري وخاصة تخصیصات لبرامج التجهیزات العمومیة والاستثمار الاقتصادي والسهر على 

."فاظ على الأملاك العقاریة التابعة للأملاك العمومیة للدولة الح

كما یقوم المجلس في هذا المجال بتعریف الفضاء الآهل طبقا للقانون خاصة تلك المتعلقة 

بالمجاهد والشهید ویحرص على تسمیة كافة المجموعات السكنیة والتجمعات الجماعیة وكافة 

1دیة .طرق المرور الموجودة على إقلیم البل

الفرع السادس 

اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات.

فهي ،2وصیانتها طبقا للمقاییس الوطنیةتتكفل البلدیة بإنجاز المراكز الصحیة وقاعات العلاج

قیامها البلدیة بالسهر على حفظ الصحة العمومیة للمواطن في مختلف المجالات سواء تبادر 

، وفي مجال ل الیومي والتوزیع العادي للمیاهبمعالجة المیاه غیر الصالحة  للشرب وللاستعما

حفظ النظافة العمومیة تقوم بتخصیص أماكن للنفایات ونظافة المحیط والوسط البیئي لمحاربة 

انتشار مختلف الأمراض المعدیة وهذا یؤثر سلبا على صحة المواطن ،كما تسهر على صیانة 

كافة الطرقات الوعرة لتسهیل التنقل ما بین البلدیات والولایات .

من قانون البلدیة على أن " البلدیة تسهر بمساهمته المصالح التقنیة للدولة 123فتنص المادة 

على احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما المتعلقین بحفظ الصحة والنظافة العمومیة ولاسیما 

في مجالات : 

، المتعلق بالبلدیة ،المرجع السابق .10-11من القانون رقم 120المادة - 1

.20ص سعیدي سمراء ،عكموش سمیرة ، المرجع السابق ،- 2
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ع المیاه الصالحة للشرب .توزی-

.صرف المیاه المستعملة ومعالجتها -

جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها .-

مكافحة نوافل الأمراض المتنقلة .-

للجمهور .الحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقبلة -

صیانة طرقات البلدیة .-

".1إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها -

، في المناطق الترابیة التابعة لهاوبهدف ضمان تطویر شبكة  الطرق ومختلف سبل المواصلات 

تتخذ البلدیة في میدان المنشآت الأساسیة للطرق البریة أي إجراء من شأنه تحسین وتطویر 

الواقعة في جمیع أجزائها السیاحیةطرق المواصلات ذات الأهمیة الاقتصادیة والثقافیة أو

الترابیة ، ویتعین علیها أن تقوم على وجه الخصوص بشق الطرق وجعلها أكثر عصریة وإنجاز 

.2جمیع الأشغال الكبرى 

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق.10-11من القانون رقم 123المادة - 1

، ة لنیل شهادة الماستر في القانون، مذكر 10-11شاوشوة وحید ، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر في ظل القانون -2

، ص ص 2016-2906البویرة ، ، جامعة أكلي محند أولحاج ،السیاسیةتخصص إدارة ومالیة ، كلیة الحقوق والعلوم 

54 ،55.
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تقوم فقط المحلیة، فهيلا تتمتع البلدیة بحریة مطلقة في إنشاء مختلف المرافق العمومیة ف 

1بإنشاء بعض المرافق التي ینص علیها القانون.

الفرع السابع 

، ،الریاضةفي مجال الحمایة الاجتماعیة البلدياختصاصات المجلس الشعبي

،الشباب ، الثقافة والتسلیة والسیاحة .الثقافة

،2والثقافیةتعتبر البلدیة كهیئة لا مركزیة تحقق خدمة كبیرة في المیادین الاجتماعیة 

.3فبإمكانها تأسیس أي خدمة أو مركز یساهم في تطویر الشبیبة وتفتحها 

فتتدخل البلدیة بالمساهمة في إنجاز منشآت وهیاكل جواریة موجهة للأنشطة الریاضیة 

والشباب والثقافة والتسلیة ، قصد تهیئة بیئة صالحة للشباب وتمكنهم من تنمیة قدراتهم وصقل 

.4بعادهم عن الآفات والظواهر السلبیةمواهبهم ،وإ 

وحدائق الأطفال والتعلیم الثقافي فیمكن للبلدیة أن تتخذ كافة التدابیر لترقیة الطفولة الصغرى

والفني ویساهم في انجاز الهیاكل القاعدیة للنشاطات الریاضیة والشباب والتسلیة وذلك بتقدیم 

المساعدات المالیة من الدولة ،وتطویر الهیاكل الأساسیة لمختلف النشاطات التسلیة ونشر الفن 

وصیانته وتساهم في حمایة والتكفل بالفئات والقراءة العمومیة والتنشیط الثقافي والمحافظة علیه 

الاجتماعیة المحرومة والمعوزة في إطار السیاسة العمومیة الوطنیة في مجال التضامن والحمایة 

، تخصص نیل شهادة الماستر في الحقوق ل بي المجلس الشعبي البلدي ، مذكرةالرقابة على منتخ،صالحي عبد الرؤوف-1

.17، ص 2015قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،  

.16، ص نفسهالمرجع - 2

.198سابق ، ص المرجع الفریجة حسین ،شرح القانون الإداري ،- 3

هادة الماجستیر في القانون داري الجزائري ، مذكرة لنیل شفریجات إسماعیل ، مكانة الجماعات المحلیة في النظام الإ-4

.118جامعة الوادي ، ص ، تخصص تنظیم إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، العام
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الاجتماعیة ،وترقیة الحركة الجمعویة للشباب في مختلف المیادین ومساعدة خاصة فئة ذوي 

.1الاحتیاجات الخاصة 

.2بشأنه تنمیة الروح الثقافیة والاجتماعیة فالبلدیة تساهم في كل مشروع 

،وحفاظا على الجمال 3وأخرى للمخیمات كما بإمكانها انجاز الهیاكل والمنشآت الریاضیة

تطبق كل القوانین التي تهدف إلى تقدم السیاحة والحفاظ على الأقالیم الطبیعي والمناظر الخلابة 

السیاحیة والمعالم الأثریة واستحداث هیئة تتولى تطبیق الإجراءات اللازمة للحفاظ على المعالم 

.4السیاحیة والمناطق التاریخیة التي تجذب السیاح 

المتعاملین المعنیین كما تقوم بتشجیع القدرات السیاحیة وجلب السیاح بتشجیع

وذلك بالحفاظ على الجمال الطبیعي  والمناظر الخلابة وبتطبیق كل القوانین التي 5باستغلالها

تهدف إلى تقدم السیاحة والحفاظ على الأقالیم السیاحیة والمعالم الأثریة واستحداث هیئة تتولى 

التاریخیة التي تجذب السیاح تطبیق الإجراءات اللازمة للحفاظ على المعالم السیاحیة والمناطق

، بالحفاظ على الجمال الطبیعي والمناظر الخلابة وبتطبیق كل القوانین التي تهدف إلى تقدم 6

السیاحة والحفاظ على الأقالیم السیاحیة والمعالم الأثریة و استحداث هیئة تتولى تطبیق 

.7ریخیة التي تجذب السكانالإجراءات اللازمة للحفاظ على المعالم السیاحیة والمناطق التا

،المتعلق بالبلدیة ،المرجع السابق .10-11من القانون رقم 122المادة - 1

.90داریة ودورها في تنمیة الإدارة المحلیة ، مرجع سابق ، ص فریجة حسین ،الرشادة الإ- 2

، قانونالنیل شهادة الماجستیر في ، مذكرة لمحمد علي ، مدى فعالیة دور الجماعات المحلیة في التنظیم الإداري الجزائري -3

.184،ص 2011دارة المحلیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان ،الإ تخصص

.90سابق ، ص میة الإدارة المحلیة ، مرجع فریجة حسین ، الرشادة الإداریة ودورها  في تن- 4

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق . 10- 11رقم  من القانون122المادة -5
.90مرجع سابق ، صفریجة حسین ، الرشادة الإداریة ودورها في التنمیة الإدارة المحلیة ،-6

المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق . 10-11من القانون رقم122المادة - 7
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المطلب الثاني 

اختصاصات المجلس الشعبي الولائي 

أهم جهاز في الهیئات المحلیة لأن له مكانة خاصة في یعتبر المجلس الشعبي الولائي 

تدبیر أمور المواطنین وفي تسییر الشؤون المحلیة ،لذلك خول له المشرع الجزائري العدید من 

المرتبطة بمجال عمله .الاختصاصات 

المهام التي أسندت إلیه عن طریق أجهزتها وذلك بموجب الشعبي الولائي یمارس المجلس

مداولة من المجلس على غرار المجلس الشعبي البلدي .

المتعلق بالولایة على أن " المجلس الشعبي الولائي 07-12من القانون رقم 76فتنص المادة 

صلاحیاته عن طریق المداولة ".یعالج الشؤون التي تدخل ضمن 

إن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي واسعة ومختلف فهي تشمل جمیل نواحي الحیاة العامة 

التنمیة الاجتماعیة (الفرع ت في مجال من اختصاصا، 1المرتبطة بالمواطن 

،اختصاصات في التنمیة الاقتصادیة (الفرع الثاني) ، اختصاصات في مجال الفلاحة )الأول

والري (الفرع الثالث ) ، اختصاصات في المجال الصناعي (الفرع الرابع) ، اختصاصات في 

ربیة والتكوین المهني المجال المالي ( الفرع الخامس) ، اختصاصات في مجال تجهیزات الت

الجماعات المحلیة في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الجماعات المحلیة في تكریس دور  حمدي مریم ،-1

، ص 2016سبتمبر26، جامعة محمد خیضر ، المسیلةالحقوق ،تخصص القانون الإداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

187.
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(الفرع السادس ) ، اختصاصات في المجال الثقافي والریاضي والسیاحي (الفرع السابع ) ، 

اختصاصات في مجا الهیاكل القاعدیة الاقتصادیة (الفرع الثامن) .

الفرع الأول

اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال التنمیة الاجتماعیة

،فیساهم 1یتولى المجلس الشعبي الولائي مهامات كثیرة في المجال ذات الطابع الاجتماعي 

فاءة لتسییر المؤسسات مع البلدیات بتوفیر مناصب الشغل خاصة للفئة الشابة ذو ك

،وخاصة في المناطق التي تتطلب الكثیر من الإمكانیات لمحاربة البطالة في الولایة الاقتصادیة

وتطویر المنطقة لأنها بحاجة إلى ید عاملة .ومن أجل ترقیة 

ویتولى في إطار برنامج السكن الذي یعد ضرورة حتمیة في حیاة المواطن إلى یومنا هذا 

ومن متطلبات حیاته ، في إعداد سكنات اجتماعیة ،وبالتنسیق مع البلدیات والمصالح التقنیة 

لتي تعد غیر صالحة للسكن والتي تشكل والبیوت القصدیریة ا2شة بالقضاء على السكنات اله

خطرا على حیاتهم الیومیة ،وتتسبب في أمراض مزمنة تضر بصحتهم.

.3ولمحاربة ذلك یجب إعادة تأهیل الحظیرة العقاریة المبنیة بالمحافظة على طابعها المعماري

فبرامج السكن تعتبر حلما وصدى للمواطنین التي من خلالها یعبرون عن اهتماماتهم 

.4وانشغالاتهم بها وذلك بمحاولة المجالس الشعبیة الولائیة الاستجابة لمطالبهم 

.168مرجع سابق ، ص بوضیاف عمار ، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق ،- 1

بالتنسیق ،ه " یساهم المجلس الشعبي الولائيالمتعلق بالولایة على أن07-12من القانون رقم  2لفقرة ا 101تنص المادة  -2

مع البلدیات والمصالح التقنیة المعنیة في برامج القضاء على السكن الهش وغیر الصحي ومحاربته " .

من القانون نفسه .101المادة - 3

.236، ص 2012، الجزائر ،جسور للنشر والتوزیعبوضیاف عمار ،شرح قانون الولایة ، - 4
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كما یتولى المجلس الشعبي الولائي في مجال حفظ الصحة العمومیة بإنجاز معدات صحیة 

للوقایة من الأمراض ،ولتطبیق ذلك یجب السهر على ضمان توفیر الرعایة الصحیة اللازمة 

للمرضى وخاصة للفئات المحتاجة كالمسنین والمعوقین والطفولة .

سات الجدیدة  التي تتوفر على الشروط الصحیة كما یساهم بإنشاء المرافق العمومیة والمؤس

.1والإمكانیات الضروریة لعلاج المرضى 

الفرع الثاني 

اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال التنمیة الاقتصادیة 

، ونظرا لأهمیته تقوم الدولة بإعداد برامج 2یعتبر الاقتصاد عصب التطور في كل دولة 

إعداد مخطط متوسط المدى بهدف التنمیة الاقتصادیة ، والمجلس الشعبي الولائي بدوره یتولى 

إقامة المشاریع المعبأة من اجل التنمیة الاقتصادیة  في إقلیم الولایة بفضل الوسائل الممنوحة 

ویقدم المجلس ما یراه مناسبا من اقتراحات في ،3یة من قبل الدولة ووفقا للبرامج البلدیة للتنم

.4الموضوع بهدف تفعیل مخططات التنمیة المحلیة

كما یقوم المجلس الشعبي الولائي في مجال التنمیة الاقتصادیة بمختلف البرامج التي تنشط 

.5الاقتصاد المحلي وتهدف إلى إنعاش الاقتصاد في إقلیم الولایة وتطویره 

.179ص  مرجع سابق ،فریجة حسین ، شرح القانون الإداري ،- 1

لهوازي شهرزاد ، التنمیة المحلیة : اختصاص أصیل في مهام الولایة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في لهوازي حنان ،-2

26، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، السیاسیةالقانون العام ، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة ، كلیة الحقوق والعلوم 

.13، ص 2016، 01-

، المتعلق بالولایة  ،المرجع السابق .07-12من القانون رقم 80المادة - 3

.232سابق ، ص المرجع البوضیاف عمار ، شرح قانون الولایة الجزائري ، - 4

.136محمد علي،المرجع السابق ، ص - 5
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الفرع الثالث 

اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال الفلاحة والري .

المجلس الشعبي الولائي بدور أساسي وهام في مجال الفلاحة والري لأن استثمار یحض

حیات ففي إطار الصلا، 1الأرض هي الثروة الأزلیة ، وهي العلاج الوحید للأزمات الاقتصادیة 

قوم بدور هام وحیوي في ترقیة النشاط الفلاحي والري، لاسیما أن هذا المعترف بها للمجلس ی

المجال خصب وتتوفر فیه أغلب مناطق الدولة على مؤهلات طبیعیة ومناخیة ملائمة یجعل من 

تدخل هذا المجلس كفاعل محفز وعامل فارق في تنمیته وتطویره ، بما یضمن فوائد جمة محلیا 

یتولى المجلس في مجال الفلاحة والري بإعادة استصلاح الأراضي الزراعیة الواقعة ف 2ووطنیا ، 

.جیال المستقبلیة والتجهیز الریفيبالهضاب بتوسیعها وترقیتها وتهیئتها للأ

ویقوم بتوسیع وترقیة الفلاحة والوقایة من الآفات الطبیعیة والتشجیر وحمایة البیئة والغابات وكذا 

3الصحة الحیوانیة 

،ولا یتم یة من كل أنواع التلوث البیئيكما یبادر المجلس بالسهر على حمایة الأراضي الزراع

ذلك إلا بمكافحة وصد كل أنواع المخاطر التي تمس التربیة لذا یجب وقایة الأراضي الفلاحیة 

.4من الكوارث الطبیعیة كالتصحر ،الجفاف ،زحف الرمال والفیضانات 

.16-15لهوازي حنان ،لهوازي شهرزاد ، المرجع السابق ، ص ص - 1

.124فریجات إسماعیل ، المرجع السابق ، ص - 2

والتبعیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع الدولة الاستقلالیةالجماعات الإقلیمیة بین صالحي عبد الناصر ،-3

.52، ص 2010، 1والمؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر 
أنه : یبادر المجلس الشعبي الولائي ویضع  على المتعلق بالولایة، 07-12من القانون رقم  1الفقرة   84المادة تنص -4

حیز التنفیذ كل عمل في مجال حمایة وتوسیع وترقیة الأراضي الفلاحیة والتهیئة والتجهیز الریفي .
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القیام بحملة تشجیر واسعة للحد بالزراعة، فیجبالتي تظل تلحق وللحد من كل هذه المخاطر

.1من زحف الرمال واستعمال الأسمدة لوقایة التربة وحمایتها واستصلاحها

یبادر المجلس الشعبي الولائي في مجال الري بإقامة المشاریع للتزوید بالمیاه وبناء السدود 

حفاظا على الثروة المائیة ، ویتخذ كل الإجراءات الهادفة إلى إنجاز أشغال تهیئة وتنقیة وتطهیر 

.2مجاري المیاه في حدود إقلیم الولایة 

متعلق بالولایة أن المجلس الشعبي الولائي ال 07-12من القانون رقم 87كما تنص المادة 

یساعد البلدیات سواء تقنیا أو مالیا في انجاز المشاریع للتزوید بالمیاه الصالحة للشرب وتطهیرها 

وإعادة استعمالها مرة أخرى ".

الفرع الرابع 

اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال التنمیة الصناعیة 

لذلك فإن المجالس الشعبیة الولائیة 3تلعب الصناعة دورا فعالا في تحقیق التنمیة الصناعیة 

إنشاء وإقامة مناطق ومؤسسات صناعیة وتسویق حق خول لها المشرع الجزائري في هذا المجال 

.4المنتوجات من أجل تحسین الإنتاج المحلي وتحقیق المردودیة

مة في التطور الصناعي .فتعد الصناعة الغذائیة حلقة مه

،بكل ئي بالاتصال مع المصالح المعنیةمن القانون نفسه على ما یلي: "یبادر المجلس الشعبي الولا85تنص المادة -1

الأعمال الموجهة إلى تنمیة وحمایة الأملاك الغابیة في مجال التشجیر وحمایة التربة وإصلاحها ".

،من القانون نفسه . 3الفقرة  84المادة - 2

شهادة الماستر في القانون لنیل مغاري آسیا ،مواسط فوزیة ، دور الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة ، مذكرة-3

   .10ص  ،2014عبد الرحمان میرة ،بجایة ،قانون الجماعات الإقلیمیة ،جامعة،تخصصالعام

.78رجع سابق ، ص مفریجة حسین ، شرح القانون الإداري ،- 4
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بهدف تحسین التنمیة الصناعیة خاصة التقلیدیة منها بكل الوسائل التحفیزیة من أجل إنعاش 

واستمراریة و نشاط المؤسسات العمومیة في حدود إقلیم الولایة .

المتعلقة بالولایة على أن " المجلس الشعبي الولائي 07-12من القانون رقم 82فتنص المادة 

لى تحدید المناطق الصناعیة التي سیتم إنشاؤها ویساهم في إعادة تأهیل المناطق ومناطق یتو 

دة التأهیل ویبدي رأیه في ذلك ".النشاط في إطار البرامج الوطنیة لإعا

الفرع الخامس 

اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في المجال المالي .

صلاحیة التصویت على المیزانیة الولائیة بعد خول المشرع الجزائري للمجلس الشعبي الولائي

إعداد مشروع المیزانیة من الوالي .

1فللمجلس الحق في المصادقة على المیزانیة الولائیة أو عدم المصادقة علیه 

.2إلا بعد الموافقة علیها من طرف الوزیر المكلف بالداخلیةولا یتم المصادقة على المیزانیة

أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة 31الأولیة قبل المیزانیةیجب التصویت على مشروع

جوان من السنة المالیة التي 15یتم التصویت علیها قبل ضافیةیذها ،أما بالنسبة للمیزانیة الإتنف

المتعلق بالولایة .07-12من القانون رقم 165نطبق فیها ، هذا ما نصت علیه المادة 

.12لهوازي حنان ، لهوازي شهرزاد ، المرجع السابق ص - 1

یتولى الوالي إعداد مشروع میزانیة الولایة وعرضه على أنه ،المتعلق بالولایة07–12من القانون رقم 160المادة تنص-2

."على المجلس الشعبي الولائي الذي یصوت ویصادق علیه وفق الشروط المنصوص علیها في هذا القانون
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تنفیذ المیزانیة فعلى المجلس الشعبي الولائي أن یتخذ جمیع التدابیر أما في حالة ظهور عجز 

الإیرادات بالنسبة للمیزانیة الضروریة لإزالة العجز من أجل ضمان التوازن بین النفقات و 

للسنة المالیة الموالیة ، كما یقوم الوزیر المكلف بالداخلیة والمكلف بالمالیة اتخاذ كافة ضافیةالإ

زمة والضروریة لامتصاص العجز في المیزانیة على مدى سنتین أو عدة سنوات التدابیر اللا

.1مالیة 

الفرع السادس 

في مجال تجهیزات التربیة والتكوین المهني المجلس الشعبي الولائياختصاصات

ووفقا للخریطة المدرسیة والتكوینیة الوطنیةتقوم الولایة في هذا الصدد وتطبیقا للمعاییر 

بإنجاز مختلف المؤسسات التعلیمیة وفي مختلف الأطوار سواء كان التعلیم المتوسط أو الثانوي 

وكذلك مؤسسات للتكوین والمهني من أجل تطویر القدرات وكسب الخبرات ،كما تتكفل بصیانة 

ذا تجدید التجهیزات المدرسیة وذلك المؤسسات التربیة والمحافظة علیها للأجیال المستقبلیة وك

.2على حساب المیزانیة غیر الممركزة للدولة والمسجلة على حسابها 

عندما یظهر تنفیذ میزانیة الولایة عجزا فإنه "على أنه : المتعلق بالولایة 07 – 12رقم  من القانون169تنص  المادة -1

على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للمیزانیةیجب 

."الإضافیة للسنة المالیة المولیة
على ما یلي : تتولى الولایة في إطار المعاییر الوطنیة المتعلق بالولایة 07-12من القانون رقم 92المادة تنص -2

وتطبقا للخریطة المدرسیة والتكوینیة ،إنجاز مؤسسات التعلیم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل بصیانتها والمحافظة علیها وكذا 

.تجدید تجهیزاتها المدرسیة على حساب المیزانیة غیر الممركزة للدولة المسجلة في حسابها 
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الفرع السابع 

في المجال الثقافي والریاضي والسیاحيالمجلس الشعبي الولائياختصاصات

والریاضیة والترفیه المتعلقة یساهم المجلس في هذا المجال بإنشاء مختلف الهیاكل الثقافیة

بالشباب والمحافظة على المعالم التاریخیة والتراث التاریخي وتقدیم مساعدات ومساهمات في 

1والثقافیة الخاصة بالشباب لتطویر هذا المجال . ةبرامج النشاطات الریاضی

للشباب وتعمل كما یحق للمجالس الشعبیة أن تبذل كل جهدها على تطویر التكوین المهني 

على رعایته من الانحراف طبقا للقواعد التربویة ، والهدف من رعایة مشروعات التكوین المهني 

یحتاج إلیها القطاعات الاقتصادیة بالولایة  يهو إعداد القوة العاملة المدربة تدربا ومهنیا والت

2لاسیما بالنسبة للمشروعات المستحدثة في كافة المیادین الاقتصادیة

البلدیات والمصالح التقنیة بحمایة التراث الثقافي والفني والتاریخي والمحافظة بالتنسیق منساهم ت

3علیه للأجیال المستقبلیة وتطویر كل عمل من شأنه ترقیة التراث الثقافي والتاریخي والفني .

،المتعلق بالولایة على أن المجلس في مجال 07–12ون رقم من القان99تنص المادة كما

."یسهر على حمایة التراث السیاحي للولایة وتشجیع كل استثمار متعلق به"السیاحة

.المتعلق بالولایة ، المرجع السابق  07 – 12رقم  من القانون97المادة - 1

.77سابق ، ص رها في تنمیة الإدارة المحلیة ،مرجع فریجة حسین ، الرشادة الإداریة ود- 2

.المتعلق بالولایة   07-  12رقم  من القانون98المادة - 3
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الفرع الثامن

1اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال الهیاكل القاعدیة الاقتصادیة

ب المستثمرین جلالنشاط الاقتصادي ، ولند للمجلس الشعبي الولائي دورا هاما تحفیزیا في یس

یقوم ما یلیق من ظروف لاسیما الهیاكل القاعدیة ، دفعا لعجلة التنمیة الاقتصادیة وخلقا للثروة 

.2وتوفیرا لمناصب الشغل 

دور هام في النشاط الاقتصادي لجلب المستثمرین وتهیئة مجلس الشعبي الولائيیسند لل

الضروف المناسبة لاسیما في مجال الهیاكل القاعدیة دفعا لعجلة التنمیة الاقتصادیة وخلقا للثروة 

وتوفیر مناصب الشغل .

یسعى المجلس الشعبي الولائي لتطویر القطاعات الاقتصادیة وكل الأعمال المرتبطة بأشغال 

لمراقبة وتنمیة الهیاكل القاعدیة من خلال المناقشات وتطبیق اقتراحات معمقة تساهم التهیئة وا

وتحقیق التنمیة في هذا المجال .،3في هذا التطور وتكلل بالنجاح 

خلاصة الفصل الأول

المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .07-12من القانون رقم  91إلى  88المواد من - 1

.124فریجات إسماعیل ، المرجع السابق ، ص - 2

.32المرجع السابق ، ص غیدي نورة ، -3
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یتبین لنا من خلال دراسة هذا الفصل أن المجالس الشعبیة المحلیة تتشكل من أعضاء 

منتخبین یتولون تسییر وتنظیم مختلف البرامج المتعلقة بالشؤون العامة سواء في البلدیة أو 

الولایة الذین هم على رأسها ، وذلك من خلال تنفیذ التزاماتهم واكتسابهم حقوقا لیسعوا إلى 

یق المنفعة العامة إذ تعتبر كضمانة لهم ولحیاتهم خاصة في حالة إذا ما حدث خلل ضمان وتحق

داخل المجلس باعتبارهم أعضاء دائمین ومسیرین للجماعات المحلیة .

نظم قانوني البلدیة والولایة المنتخب المحلي بمجموعة من الاختصاصات التي تشمل مختلف 

العهدة الانتخابیة داخل المجلس لضمان صیرورة العمل البرامج المسطرة من طرف الدولة طیلة 

الدولة.والنهوض بإنجاز مختلف المشاریع التنمویة قصد تحقیق الأهداف المسطرة من قبل   



الثانيالفصل

القیود التي تحول دون تفعیل 

دور المنتخب المحلي 
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بإزالة القیود التي تعیق عمل الإدارة المحلیة ولا یمكنها الفصل تقوم اللامركزیة الإداریة 

التام عن أجهزة الدولة ، بحیث هناك علاقة قائمة بین الهیئات اللامركزیة والسلطة التنفیذیة 

من خلال الرقابة الوصائیة الموجهة للجماعات المحلیة لكن هیمنة هذه الأجهزة المعینة على 

استقلالیة هذه الأخیرة ( المبحث الأول ) ، ونظرا لأن أجهزة اختصاصات المحلیة أدى إلى

التي بدورها تفرض على الجماعات عدم التركیز الإداري معینة من طرف السلطة المركزیة 

المحلیة والتقیید علیها من خلال ممارستها لمهامها عن طریق الرقابة المشددة على السلطة 

ابة الممارسة على المنتخبین المحلیین ( المبحث المركزیة التي تعد من أخطر أنواع الرق

الثاني ) .
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المبحث الأول 

التبعیة الإداریة للأجهزة المعینة على المجالس المحلیة المنتخبة

وتسمى بأجهزة 1یوجد على المستوى المحلي أجهزة معینة من قبل السلطة المركزیة 

عدم التركیز الإداري فالمشرع الجزائري قید من حریة الجماعات المحلیة من حیث 

، فأصبحت الشؤون المحلیة تدار الاختصاصات بمنح هذه الاختصاصات للأجهزة المعینة

المحلي التي كان من من طرف السلطة المركزیة على المستوى ،2من قبل الأجهزة المعینة 

یمارسها المنتخب المحلي كونه منتخب من طرف الشعب . أنالمفروض 

المنتخبین  إخضاعولضمان حسن سیر الجماعات المحلیة واستقلالیتها من المفروض 

للتكوین وكفاءة لیثبت إمكانیة تولیه منصبه ،هذا إذا كان الانتخاب من أسالیب تحقیق 

هذا الشرط یحد من استقلالیة الجماعات ، فعدم توفر3والتكوین  الكفاءةفیشترط الدیمقراطیة

المحلیة من خلال هیمنة الأجهزة المعینة على اختصاصات المنتخبین المحلیین (المطلب 

).المطلب الثانيلأجهزة المعینة اختصاصات محلیة (الأول ) ،أسباب منح السلطة المركزیة ل

باشي نبیلة ،عثماني حسینة ،توزیع الاختصاصات بین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة في الجزائر ،مذكرة لنیل -1

شهادة الماستر في الحقوق ، فرع القانون العام ، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة 

.50،ص 2013رحمان میرة ،بجایة ،العبد 
2 - Dom inique Turp in , Droit de la déce ntralisation , Gualion ,Edite ur ,Paris, 1998 ,P 57.

رة لنیل شهادة الماستر في بن علي حیاة ، لعیدي نبیلة ،إكراهات استقلالیة الجماعات الإقلیمیة بالجزائر ،مذك-3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ، ،فرع القانون العام ،تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ،الحقوق

.06، ص2015بجایة ،
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المطلب الأول

المنتخبین المحلیینعلى اختصاصات هیمنة الأجهزة المعینة 

تعتبر الأجهزة المعنیة الركیزة الأساسیة لقیام السلطة المركزیة محلیا ،فالتعداد الكبیر لهذه 

.1الأجهزة یطغى على نظام اللامركزیة 

وتعد الاختصاصات الممنوحة لأجهزة عدم التركیز الإداري یحذو بشكل عائق على 

كونها الأولى بذلك ، كما أن هذه استقلالیة الجماعات المحلیة في تسییر الشؤون المحلیة 

الاستقلالیة متعلق بالانتخاب الذي یتولاه سكان الجماعات المحلیة في اختیار أعضاء هذه 

2الهیئة.

الأجهزة المعینة على المستوى المحلي (الفرع الأول ) ، واختصاصات وذلك من خلال

الأجهزة المعینة على المستوى المحلي (الفرع الثاني ) .

الفرع الأول

الأجهزة المعینة على المستوى المحلي

، وفرضت 3یرتبط أسلوب التعیین بالنظام المركزي أین یتخذ صورة عدم التركیز الإداري 

السلطة المركزیة اختصاصات للأجهزة المعینة على حساب الجماعات المحلیة والسیطرة 

.50ي نبیلة ،عثماني حسینة ،المرجع السابق ، صشبا- 1

.66ص یسمبال رمضان ، المرجع السابق ،ت- 2

.66المرجع نفسه،ص- 3
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علیها من خلالها ، ما أدى بالمنتخبین المحلیین  إلى عدم تمكینهم من ممارسة الشؤون 

،وهذا ما یجعلها غیر مستقلة من ناحیة ممارسة الاختصاصات المحلیة .1المحلیة 

المندوبیات ( وتتمثل هذه الأجهزة المعینة في : الوالي المنتدب (أولا)، رئیس الدائرة (ثانیا) ، 

ثالثا).

الوالي المنتدب  :أولا 

2یعتبر الوالي المنتدب مساعدا للوالي ، بعد إحداث مقاطعة إداریة یتولاها وال منتدب 

في كل من ولایة الجزائر ،وهران ،عنابة وقسنطینة ،وتسمى تلك الوظیفة التي یتولاها بوظیفة 

ایقافالنظام العام والأمن،وظهر ذلك بسبب تدهور الأزمة الأمنیة التي عرفتها البلاد بعد 

1992.3المسار الانتخابي في شهر جانفي 

،وجاء في 4كما یعتبر الوالي المنتدب بمثابة مساعدا للوزیر المحافظ للجزائر الكبرى 

ة ادفي الم5الذي یحدد التنظیم الإداري لمحافظ الجزائر الكبرى 292-97المرسوم الرئاسي 

تدب لدى الوزیر محافظ الجزائر الثانیة منه التي تنص على " یسیر الدائرة الإداریة وال من

.10ي نبیلة ،عثماني حسینة ،المرجع السابق ، صشبا- 1

.16بن علي حیاة ،لعیدي نبیلة ،المرجع السابق ،ص - 2

ماجستیر في لنیل شهادةبن أمزال لحسن ،النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الإداري الجزائري ، مذكرة -3

.65، ص 2005،فرع إدارة ومالیة ، كلیة الحقوق ،جامعة  الجزائر القانون العام ،
، 38د ش،عدد ج ج ر ،ج31/05/1997، المتعلق بإنشاء محافظة الجزائر الكبرى ،مؤرخ في 14-97أمر رقم  -4

.1997صادر سنة 
51ش،عدد د ج ج ر ،ج31/05/1997، المتعلق بإنشاء محافظة الجزائر الكبرى ،مؤرخ في 292-97أمر رقم  -5

.1997صادر سنة 
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كبرى " ،وتتم تنظیم محافظة الجزائر الكبرى كولایة  مثل باقي الولایات بموجب المرسوم ال

.451-2000الرئاسي رقم 

رئیس الدائرة:ثانیا 

 طرف الإدارة  ة تنشئ دائرة تسیر منتعتبر الدائرة مقاطعة إداریة في الولایة ،في كل بلدی

 عاقدالإداري ،فلا تتمتع بأهلیة التقاضي ولا التفالدائرة تشكل جهاز عدم التركیز ،اللامركزیة

2.

،ممثلا وامره ، فهو شخص ثاني في الولایةیقوم رؤساء الدوائر بمساعدة الوالي ویخضعون لأ

،ویعین بموجب مرسوم رئاسي 3للدولة باعتباره یتولى الوظائف ذات الطابع السیاسي

یة تعیینهم تشكل إنقاصا من الاستقلالیة ،ورؤساء الدوائر یمثلون امتداد للسلطة المركزیة وعمل

.4المحلیة 

وبشأن وجود الدائرة صدرت عدة نصوص قانونیة تؤكد وجود الدائرة من بین أجهزة الدائرة 

صدرت عدة نصوص قانونیة تؤكد وجود الدائرة من بین أجهزة الإدارة العامة في الولایة 

.2155-94وآخرها المرسوم التنفیذي  رقم 

 رج ، ج292-97، المتضمن تعدیل المرسوم الرئاسي رقم 29/09/1990، مؤرخ في 45-2000مرسوم رئاسي رقم -1

.2000، صادر سنة 9ش ، عدد  د ج
.186عمار ، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظري والتطبیق ، مرجع سابق ، ص بوضیاف -2
.14لعیدي نبیلة ،المرجع السابق ، ص بن علي حیاة ،-3
.68السابق ، ص المرجعیسمبال رمضان ،ت-4

 ر ،یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها  ، ج23/07/1994، المؤرخ في 215-94المرسوم التنفیذي رقم -5

.1994جویلیة  سنة 27، صادر في 48ش ، عدد د ج ج
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كما أن رئیس الدائرة یتمتع بالحق في الحصول على مكافئة تتعلق بدرجة مسؤولیته والتمتع 

.1بالحمایة من طرف السلطة الرئاسیة طول فترة أداء وظیفته 

ثالثا : المندوبیات

المندوبیات البلدیة :  –أ 

وإنشاء المجلس الأعلى للدولة ، مرت لجزائر 1992رئیس الجمهوریة سنة استقالةبعد 

بها، والتي من خلالها تم إعلان حالة الطوارئ وذلك بموجب المرسوم الرئاسي انتقالیةبمرحلة 

–93بالمرسوم التشریعي رقم تمدیدها، وتم 2 1992ري فیف09المؤرخ في 44- 92رقم 

، ومن بین النتائج التي ترتبت عن حالة الطوارئ حل 1993جانفي 06، المؤرخ في 023

.4بلدیة تم تعویضها بمندوبیة تنفیذیة شعبیةمجالس 

، 5ج الهیكل الأصلي للبلدیة وحدودهاتعتبر مندوبیات البلدیة بمثابة هیكل إداري یقع خار 

.6وتضخم الوظائف المسندة للبلدیة اتساعتحدث بسبب تزاید الكثافة السكانیة ، وكذا بسبب 

6.

1 -ke lke lab dle kade r, La DAIRA circonscrip tion adm inistratif, im p rim e rie Ague rfi, Algérie ,
2003,P 44.

 د  ، یتضمن الإعلان عن حالة طوارئ ، ج  ر ج  ج1992فیفري 09مؤرخ في ، 44-92مرسوم رئاسي رقم -2

.1992فیفري 9، صادر في 10ش  ، عدد 
09، الصادرفي08د  ش  ، العدد ،  ج  ر ج  ج1993جانفي 06مؤرخ في ، 02-93مرسوم تشریعي رقم-3

.1993جانفي 
.36محمد علي ، المرجع السابق ، ص -4

.51عشي علاء الدین، شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق ، ص - 5

.44حماز هیبة ، المرجع السابق ، ص - 6
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والمتضمن حل 1993أفریل 11المؤرخ في 142–92فجاء المرسوم التنفیذي رقم 

مجالس شعبیة بلدیة ، وتم تعویضهم بمندوبیات تنفیذیة وتتكون هذه المندوبیات من عدد 

الأعضاء وفقا لعدد سكان البلدیة كما یلي :

 نسمة . 50،000ثلاث أعضاء في البلدیات التي یبلغ عدد سكانها

 نسمة .100،000إلى  50،000أربع أعضاء في البلدیات التي یبلغ سكانها من

 نسمة .100،000خمس أعضاء في البلدیات التي یتجاوز عدد سكانها

م إلا أنه لم فالبرغم من أن المشرع نص بأن المندوبیة أو الملحقة تحدد بموجب مرسو 

.1361یحدد لنا نوع المرسوم وهذا مایتبین من خلال نص المادة 

ویتم تحدید المرافق العمومیة التي تعهد بها إلى المندوبیة البلدیة عن طریق مداولات 

وهذا ما 2المجلس الشعبي البلدي كما یوفر لها الوسائل المادیة والبشریة الضروریة لسیرها ،

المعلق بالبلدیة حیث تنص : " یحدد 10–11من القانون 137جاء في نص المادة 

المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة ، المرافق العمومیة التي یعهد بها إلى المندوبیة 

."3البلدیة ویوفر الوسائل المادیة والبشریة الضروریة  لسیرها

أجل ضمان مهام المرفق العام وتوفیر الوسائل الضروریة فتتدخل المندوبیة البلدیة من 

للتكفل بها :

. تحقیق نظام اللامركزیة الإداریة

، المتعلق بالولایة على : " یحدد بموجب مرسوم عدد المندوبیات البلدیة 10-11من القانون رقم 136تنص المادة -1

، بصفة خاصة على الطابع الجغرافي اعتماداأعلاه وحدودها بالنسبة لكل بلدیة كبرى 134المنصوص علیها في المادة 

والحضري لإقلیمها ومقتضیات المرفق العام". 

.55عشاب لطیفة ، المرجع السابق ، ص - 2

المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .10-11من القانون رقم 37المادة - 3
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. تعزیز وتكریس الجواریة

. تحقیق التوازن في مجال التنمیة وأدواته

. تجسید أداء التحسین الحضري من أجل ترقیة الإطار المعیشي للمواطن

 1المواطن ومدى تطورها احتیاجاتحصر.

المندوبیات الولائیة –ب 

المتضمن حل بعض المجالس 92/1412تم انشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أعضاء یعینهم  08إلى  07الشعبیة الولائیة وتم تعویضها بمندوبیة ولائیة تضم من 

وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة .

الولائیة إلى غایة تجدید المجالس التي تم حلها عن وتحدد مدة صلاحیات المندوبیات

طریق الإنتخاب .

على أنه : " یعین أعضاء 141-92ونصت المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 

المندوبیات الولائیة من بین الموظفین والأعوان العمومیین وكل شخص ذو خبرة وكفاءة 

لتولي تسییر الشؤون العمومیة المحلیة ". 

الفرع الثاني

هزة المعینة على المستوى المحلي اختصاصات الأج

1
للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ، الوسام العربي 1ماروك عبد الكریم ، المسیر في شرح قانون البلدیة الجزائري ، ط-

.73-72، ص ص 2013
، ش د ئیة ، ج  ر  ج جأفریل ، المتضمن حل مجالس شعبیة ولا11المؤرخ في ،141-92المرسوم التنفیذي رقم -2

.12/04/1992مؤرخ في 27عدد 
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قر المشرع الجزائري باستقلالیة الجماعات المحلیة في تسییر وإدارة الشؤون العامة في أ    

، كما منح 1دارة المحلیة التي تضم اختصاصات الجماعات المحلیة مختلف قوانین الإ

اختصاصات  للأجهزة المعینة على حساب المجالس المنتخبة وذلك للتخفیف من المسؤولیة 

الملقاة على عاتقهم ، وذلك بتقسیم هذه الاختصاصات التي تمس مختلف مجالات الحیاة 

العامة على أجهزة عدم التركیز الإداري والتي تتمثل في : اختصاصات الوالي (أولا) ، 

(ثالثا ).المندوبیاتس الدائرة (ثانیا ) ،واختصاصات اختصاصات رئی

  أولا

اختصاصات الوالي المنتدب

یتولى الوالي المنتدب ممارسة الاختصاصات على المستوى المحلي المخولة له من 

2طرف السلطة المركزیة ،رغم إلغاء محافظة الجزائر الكبرى إلا أن الولاة المنتدبین بقوا على 

رسة الاختصاصات المحلیة .عهدهم في مما

المحدد لتنظیم محافظة الجزائر الكبرى 480-97جاء المرسوم التنفیذي رقم 

،مجموعة من المهام لصالح  الوالي المنتدب في كلا من الفصلین الخامس 3وسیرها

  .21و  20المذكور أعلاه في نص المادتین 480-97من المرسوم رقم 4والثامن

تتلخص اختصاصاتهم المحلیة في : 

.71تیسمبال رمضان ، المرجع السابق ، ص -1
.75سابق ،ص المرجع التیسمبال رمضان ، -2
،  جفظة الجزائر الكبرى وسیرها، یتضمن تنظیم محا1997دیسمبر،15، المؤرخ في480-97المرسوم التنفیذي رقم -3

.1997،صادر سنة 83د ش،عدد  ج ج ر
تخصص قانون ،لنیل شهادة الماستر في الحقوق نكاع سمیة ،المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائري ،مذكرة -4

.55، ص 2014، بسكرةداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ،إ
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تنفیذ التدابیر المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة العمومیة وحمایة البیئة والسواحل.-

مراقبة التعمیر والتحكم فیه .-

إعادة هیكلة الإطار المبنى وتهیئته .-

تنمیة الأحیاء والمدائن الكبرى اقتصادیا واجتماعیا .-

تقلیص السكن الوضیع.-

حمایة الأراضي الفلاحیة .-

تنفیذ مشاریع التجهیزات الواقعة في الدائرة الإداریة ومتابعتها .-

ثانیا 

اختصاصات رئیس الدائرة

وضعیة قانونیة بخلاف باقي الهیئات الأخرى في الدائرة وحتى الدائرة لرئیس الدائرة

المركزیة فإنه بالطبع وباعتبار رئیس الدائرة شخص معین من طرف السلطة، 1نفسها 

تنفیذ المهام المسندة إلیه ،بحیث تقسم فیها الولایة إلى دوائر تعتبر بمثابة یخضع لها ویتولى

،وفي كل 3، لا تتمتع بالشخصیة المعنویة وتشمل مجموعة من البلدیات 2تنظیم إداري 

ستوى المحلي .دائرة یرأسها رئیس یتولى تسییر المهام المحلیة في حدود وظیفته على الم

لنیل شهادة الماستر في نسیمة ،الدائرة في الجزائر  "حلقة مركزیة في نظام إداري لامركزي "،مذكرة يیعقوب-1

السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، ،تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة ،كلیة الحقوق والعلوم الحقوق

.16، ص 2012بجایة ، 

.56باشي نبیلة ،عثماني حسینة ،المرجع السابق ، ص- 2

.76تیسمبال رمضان ،المرجع السابق ، ص- 3
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على أن : " یشرف رئیس الدائرة على تسییر 31-82من المرسوم 2تنص المادة بحیث 

.1الدائرة تحت سلطة الوالي التسلمیة باعتبارها مقاطعة إداریة تابعة للولایة 

یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها الذي  215-94ونجد المرسوم التنفیذي رقم 

) على أن " یساعد رئیس الدائرة ،الوالي في تنفیذ القوانین 9في مادته التاسعة (ي نص الذ

والتنظیمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي وكذلك قرارات 

2مجلس الولایة ".

من المرسوم التنفیذي رقم 10إن الاختصاصات الممنوحة لرئیس الدائرة قد حددتها المادة 

المشار إلیه أعلاه ،یتولى رؤساء الدوائر في إطار القوانین والتنظیمات وبتفویض 94-215

من الوالي بما یلي : 

ینشط وینسق عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة وتنفیذها .-

یصادق على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة التي یحددها القانون والتي یكون موضوعا -

كم یأتي :

التابعة للدائرة نفسها .المیزانیات والحسابات الخاصة بالبلدیات والهیئات البلدیة -

تعریفات حقوق مصلحة الطرق وتوقیف السیارات و الكراء لفائدة البلدیات .-

)  سنوات .9شروط الإیجار التي لا تتعدى مدتها (-

تغییر تخصیص الملكیة البلدیة المخصصة للخدمة العمومیة .-

 ج ر ،یحدد صلاحیات رئیس الدائرة  ، ج1982جانفي 23، المؤرخ في 31-82،من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -1

.1982جانفي 26، الصادر في 4ش ، عدد  د ج
،الذي یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها ،المرجع السابق .215-94من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة -2
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المناقشات والصفقات العمومیة والمحاضر والإجراءات .-

الهبات والوصایا.-

یوافق على المداولات وقرارات تسییر المستخدمین باستثناء المتعلقة منها بحركات التنقل -

وإنهاء المهام.

كما یسهر على الإحداث الفعلي والتسییر المنتظم للمصالح المترتبة على ممارسة -

مخولة بموجب التنظیم المعمول به للبلدیات التي ینشطها .الصلاحیات ال

أو جماعیة للبلدیات التي ینشطها تكون موجهة إلى إنشاء یحث ویشجع كل مبادرة فردیة-

الوسائل والهیاكل التي من طبیعتها تلبیة الاحتیاجات الأولویة للمواطنین وتنفیذ مخططات 

التنمیة المحلیة .

من الناحیة العملیة نجد أن اختصاصات رئیس الدائرة نجد أنه یقوم بالتنسیق البلدیات فیما 

1یخص التسییر والجوانب التقنیة ،كما یقوم بالتنسیق بین البلدیات 

الذي یحدد أجهزة الغدارة العامة في 215-94من المرسوم التنفیذي رقم 13فتنص المادة 

الحالة العامة في البلدیات التي س الدائرة یطلع الوالي عن رئی"الولایة وهیاكلها ،على أن

ینشطها ویعلمه دوریا بكل المسائل التي تتصل بمهمته ".

الوالي في تنفیذ كون البلدیات یتغیر من ولایة إلى أخرى ،لذلك فإن رئیس الدائرة یساعد

قیام بمهامها المنوطة ، كما أن الدائرة لیست لها الإمكانیات المادیة ولا البشریة لل1مهامه

.2بها

.71محمد علي ، المرجع السابق ،ص - 1
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إن الاختصاصات الممنوحة لرئیس الدائرة ودوره التوجیهي جعل من الأعضاء المنتخبة لا 

تحسن التصرف إلا تحت سلطات عدم التركیز الإداري وذلك بعد صدور المرسوم التنفیذي 

لوضع إلى ما الذي یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها الذي أعاد ا 215-94رقم 

.3كان علیه قبل التعددیة السیاسیة 

والذي  31-82یمثل هذا المرسوم حسب الأستاذ " اسعد الطیب " :" عودة إلى المرسوم رقم 

4جعل منه( رئیس الدائرة) والیا مصغرا حقیقیا ".

وبالتالي فإن أجهزة عدم التركیز الإداري تستحوذ على أهم الاختصاصات على المستوى 

.5المحلي وقد طوقت الهیئات المحلیة من كل الجهات 

ثالثا

اختصاصات المندوبیة البلدیة

لكل ملحقة بلدیة مندوب بلدي ینشطها ویمثلها ، یعین المندوب البلدي من بین أعضاء 

من رئیس اقتراحالمجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على 

مقیما في جزء المندوبیة المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة أن یكون المندوب البلدي 

.72، ص المرجع نفسه- 1

.70، ص السابقالمرجعمحمد علي ،- 2

.77تیسمبال رمضان، المرجع السابق ،ص - 3

4 - ESSAID TAIB ,Ch ronique de l’organisation adm inistrative p our 1994 ,Re vue IDARA ,N°
1,1995 ,P 114.

.59ي نبیلة ، عثماني حسینة ، المرجع السابق ، ص شبا- 5
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ة مهامه متصرف إداري بحیث یعین من طرف رئیس مجلس البلدیة ، یساعده في تأدی1البلدي

2بموجب قرار بناءا على طلب الأمین العام للبلدیة .

،إذ 3یقوم المندوب البلدي بمهامه وأعماله بإسم رئیس المجلس الشعبي وتحت مسؤولیته 

إذ خول المشرع صلاحیة ضبط ،4یمنح هذا الأخیر للمندوب البلدي تفویض بالإمضاء 

الحالة المدنیة وإصدار الوثائق المطلوبة من طرف المواطنین وذلك یكون بإسم رئیس 

.5المجلس الشعبي وتحت مسؤولیاته وإشرافه 

رابعا : اختصاصات المندوبیات الولائیة .

الوالي ، خلال یتم تعیین المندوبیة من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة ، بناءا على اقتراح من 

) أیام التي تلي حل المجلس ، فالمندوبیة الولائیة تقم بممارسة الصلاحیات 10العشرة (

المخولة إلیها بموجب القوانین والتنظیمات .

.6وتنتهي مهمة المندوبیة الولائیة بقوة القانون فور تنصیب المجلس الشعبي الولائي الجدید

المطلب الثاني

للأجهزة المعینة اختصاصات محلیة أسباب منح السلطة المركزیة 

.55عشاب لطیفة ، المرجع السابق ، ص- 1

.74شاشوة وحید ، المرجع السابق ، ص - 2

.138عشاب لطیفة ، المرجع السابق ، ص - 3

، المتعلق بالبلدیة على أنه : یعین المندوب الخاص من بین 10–11من القانون رقم  2الفقرة   138تنص المادة -4

المقیمین في ذلك الجزء المعني من البلدیة أعضاء المجلس الشعبي البلدي ویراعي قدر الإمكان في تعیینه أن یكون من 

ویتصرف تحت مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي ، ویتلقى بإسمه تفویضا بالإمضاء ".

.51سابق ، ص ء الدین ، شرح قانون البلدیة ، مرجع عشي علا- 5

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .07-12من القانون 49المادة -
6
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یعتبر الانتخاب طریقة من طرق الوصول إلى الحكم عن طریق مشاركة المواطنین في 

اختیار ممثلیهم بطریقة مباشرة ، فهو یعد الوسیلة الأساسیة التي یقوم علیها النظام 

،إلا أنه 2م استقلالیة الجماعات المحلیة ، فرغم أهمیة الانتخاب في تدعی1الدیمقراطي

تعترضه بعض الإشكالات والاختلافات التي تعیقه في ممارسة الاختصاصات المحلیة 

3المخولة لها ، تطبیقا لنظام لا مركزي یشجع المبادرة المحلیة .

توفر شروط في المنتخب المحلي تمكنه من ولحسن سیر واستمراریة الإدارة المحلیة ینبغي 

فرض مكانته ضمن المجالس الشعبیة المحلیة كمنتخب یتحمل المسؤولیة الملقاة على عاتقه 

،والتي تتمثل في توفر الكفاءة والمستوى العلمي في المنتخب المحلي (الفرع الأول ) إخضاع 

المنتخب المحلي للتكوین ( الفرع الثاني ) .

الفرع الأول

نقص المستوى العلمي للمنتخبین المحلیین

لم یشترط المؤسس الدستوري المستوى العلمي والتأهیلي لانتخاب أعضاء المجالس 

  على أن : 2016من التعدیل الدستوري 62الشعبیة المحلیة ،فتنص المادة 

.6علي حیاة ،لعیدي نبیلة ،المرجع السابق ، ص بن- 1

، ص 2010،لسنة 2تیاب نادیة ،"مدى وجود لا مركزیة إداریة في الجزائر "،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،العدد-2

25.
فایزة، تأثیر النظام الانتخابي الجزائري في تسییر الجماعات الإقلیمیة ،أطروحة لنیل شهادة  دكتوراه ،كلیة  يیوسف-3

.299، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
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،ففي نظام التعددیة السیاسیة 1أن ینتخب وینتخب"" كل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة 

.2وتنوع الترشیح في الجزائر طبق نظام مبدأ حریة 

نفهم من خلال المادة  أعلاه أنه یحق لأي شخص عادي أن ینتخب لمنصب عضویة   

المجلس الشعبي البلدي والولائي ،وعلى اختلاف لطبقات وحتى ولو لم تتوفر فیه الكفاءة 

العلمیة .

المساواة ولم یشترط المشرع الجزائري مؤهلات علمیة للترشح للإنتخابات ، وذلك إعمالا لمبدأ 

3بین المواطنین وعدم التمییز بینهم .

أعطى المؤسس الدستوري للمواطن حریة الترشح في تسییر الشؤون المحلیة بالرغم من نقص 

والكفاءة ،لكن اكتفى ببعض الشروط العامة التي یمكن أن تتوفر في أي المستوى العلمي 

لى التسییر الأمثل للإدارة شخص مما یولد أزمة حقیقیة في مدى قدرة المنتخب المحلي ع

.4المحلیة وعدم معرفة مسؤولیته نتیجة محدودیة مستواه العلمي 

فعدم تحدید المستوى العلمي والكفاءة كشرط من شروط الترشح للانتخابات المحلیة یجعل من 

،فأي 5السلطة المركزیة تتخل في الشؤون المحلیة الشيء الذي یؤدي إلى فقدان الاستقلالیة

مة داخل المجالس الشعبیة له مستوى علمي لا یمكن له ممارسة أیة مهشخص لیس

، لأن ذلك یتعلق بحیاة المواطن الذي انتخب ممثله لتلبیة احتیاجاته .المحلیة

المتضمن التعدیل الدستوري ،المرجع السابق.10-16من الامر رقم 62المادة - 1

.114اني فریدة ،المرجع السابق ، ص مزی- 2

ص - .08بن علي حیاة ، العیدي نبیلة ، المرجع السابق ، 
3

یوسفي فایزة ، "تفعیل أداء المنتخب المحلي على ضوء الإصلاحات في التشریع السیاسیة الجزائریة "،المجلة -4

.219، ص 2013لسنة ، 1،العدد7الأكادیمیة للبحث القانوني ، المجلد 

.25اب نادیة ، المرجع السابق ، ص یت- 5
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أدى ضعف المستوى العلمي إلى تراجع مهام المنتخبین المحلیین وعدم قدرتهم على تولي 

عالیة في هذا المجال .كما أن عدم إدراج مناصب في الدولة ،لأن ذلك یتطلب كفاءة وخبرة

المستوى العلمي للترشح للانتخابات یجعل أي شخص لیس له الخبرة وغیر مناسب من تولي 

منصب في المجالس الشعبیة المحلیة كمنتخب محلي لغرض خدمة مصالحه الشخصیة .

كشرط من شروط الترشح ولإصلاح الخلل القائم حول إدراج المستوى العلمي

،حتى یسمح بالتسییر العقلاني للشؤون المحلیة ، وبضرورة تعدیل القواعد المتعلقة نتخاباتللا

بانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة باعتماد نظام الأغلبیة الذي یسمح بتشكیل 

.1مجالس متجانسة 

ى ،الشيء الذي یؤدي إل2وبتقیید حق الترشح للانتخابات على أساس شرط الكفاءة العلمیة

رفع مستوى أداء المنتخب المحلي وقادرا على تسییر الشؤون والمهام المحلیة الملقاة على 

عاتقه .

الفرع الثاني

تكوین المنتخبین المحلیین ضعف

یعتبر التكوین ضرورة حتمیة ،إذ بالتكوین یرتقي المواطن وتتطور الإدارة المحلیة بتطور 

المنتخب المحلي ، وذلك بإجراء دورات تكوینیة لتسهیل ممارسة اختصاصاته في مختلف 

المجالات ، فعدم إخضاع المنتخب المحلي للتكوین یؤدي إلى انقاص من مستوى أدائهم 

محلیة في تطور وعصرنة ،لهذا یجب إخضاعهم للتكوین المحلي من العملي  لأن الإدارة ال

.25، ص اب نادیة ،المرجع السابقیت- 1

.219مرجع سابق ، ص یوسفي فایزة،" تفعیل أداء المنتخب المحلي على ضوء الإصلاحات السیاسیة الجزائري " ،-2
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أجل تخطي الصعوبات وإیجاد حلول المشاكل التي تعیق استمراریة الإدارة المحلیة وسیرها 

وتطورها ،فهو یعتبر حق من حقوق المنتخب المحلي.

یتولاها یتولى المنتخب المحلي ممارسة مهامه ،بغیة تحقیق الصالح العام ،ففي أول عهدة

المنتخب المحلي بعد انتخابه لا یتقنون آلیات التسییر المحلي لعدم خبرتهم الكافیة في ذلك 

،لذلك ینبغي على المنتخب المحلي القیام بدورات التكوین ،بغیة الرفع 1المجال وقلة تكوینهم 

2من مستوى أدائه خدمة للتنمیة المحلیة والتحكم في ممارسة مسؤولیاته .

،مما لي ،من خلال إطلاقه لحریة الترشحالمشرع الجزائري أیة أهمیة للمنتخب المحفلم یعطي 

3أدى بالمنتخب إلى عدم تمكینهم من تولى المهام وتسییر الشؤون العامة للمواطنین .

وإعمالا لمبدأ المساواة بین المواطنین وعدم التمییز بینهم لم یشترط المشرع الجزائري 

یكرس المشرع الجزائري حق تكوین للإنتخابات المحلیة ،كما أنه لم المؤهلات العلمیة للترشح

.لكن في سنة  1990المنتخب المحلي في التكوین بموجب أحكام قانوني البلدیة والولایة لسنة 

تم تنظیم دورة تكوینیة لصالح رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ،على غرار رؤساء 2007

اخلیة والجماعات المحلیة المجالس الشعبیة الولائیة .وتم تنظیم تلك الدورة من طرف وزارة الد

4،إلا أنه لا یوجد أي نص قانوني یلزم بإجرائها أو یجبر المنتخب على متابعتها.

من القانون 39،حین نص في المادة 2011لكن المشرع الجزائري تدارك الوضع في سنة 

ن المتعلق بالبلدیة على ما یلي " یلتزم المنتخب المحلي بمتابعة دورات التكوی 10-11رقم 

وتحسین المستوى المرتبطة بالتسییر البلدي المنظمة لصالحه ".

.302مرجع سابق ، ص الإقلیمیة "،"تأثیر النظام الانتخابي الجزائري في تسییر الجماعات، یوسفي فایزة - 1

.22مرجع سابق ، ص یوسفي فایزة ، تفعیل أداء المنتخب المحلي على ضوء الإصلاحات السیاسیة الجزائریة ،- 2

.8بن علي حیاة ، لعیدي نبیلة ، المرجع السابق ، ص- 3

.220مرجع سابق ، ص یوسفي فایزة ،"تفعیل أداء المنتخب المحلي على ضوء الإصلاحات السیاسیة الجزائریة " ،-4
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لكن لم ینص على ذلك في قانون الولایة ،لأن المنتخب الولائي تحسن أداؤه أثناء ممارسته 

1للصلاحیات القانونیة المقررة له .

لسند وتخضع الدورات التكوینیة للمنتخب البلدي للسلطة التقدیریة لوزارة الداخلیة ،لغیاب ا

القانوني الذي یتبین كیفیة القیام بهذا التكوین ،من حیث المدة ومن حیث عدد الدورات 

المحلیة .كما أنه لم ینص على الجهة المكلفة بالتكوین .2المقررة خلال العهدة الانتخابیة 

أشار المشرع الجزائري إلى التكوین في النصوص القانوني ،إلا أنه لم یطبق في الواقع 

،مما أدى إلى التأثیر سلبا على المهام التي یمارسها المنتخب المحلي .العملي

المبحث الثاني

الوصایة الإداریة الممارسة على المنتخبین المحلیین 

تلك الرقابة التي تمارس من طرف أجهزة إداریة وهي  3فكرة قانونیة تعتبر الوصایة الإداریة

،وهي تلك الوالي أو لرقابة وزیر الداخلیةلرقابة، وهي تخضع إما 4على أجهزة إداریة أخرى

الرقابة التي تفرضها السلطة المركزیة على الهیئات اللامركزیة وهذا ما أدى بالتأثیر سلبا 

على مهامها .

بأنها : " لا وجود لوصایة  إداریة فلقد عرف الفقیه الفرنسي جون ریفیرو الوصایة الإداریة

5تتعدى محتوى النص القانوني ".بدون نص قانوني ، لا وجود لوصایة إداریة 

.303سابق ، ص مرجع "تأثیر النظام الانتخابي الجزائري في تسییر الجماعات الإقلیمیة "،، یوسفي فایزة- 1

.221سابق ، ص صلاحات السیاسیة الجزائریة " ، مرجع ضوء الإیوسفي فایزة ،"تفعیل أداء المنتخب المحلي على-2
.266، ص 1984عوابدي عمار ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة ، د ط ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، -3

.167، ص 2004بعلي محمد الصغیر ، القانون الإداري ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة ،- 4

5 - Je an Rivro , DroitsAdm inistratif,9’e m e édition ,Dalloz,Paris,1998,P 320.
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فالرقابة الإداریة تمس المؤسسات الإداریة وتحدد نوع الرقابة التي تمارس من قبل السلطة 

.1المركزیة 

البلدیة والولایة ،حدد المشرع ونظرا الأهمیة العصویة في المجالس المحلیة في قانون 

الجزائري الأحكام القانونیة التي تضبط العلاقة بین المنتخبین من جهة والسلطة الوصیة من 

2جهة أخرى .

تهدف الوصایة الإداریة إلى ضمان وحدة النظام القانوني والحفاظ على الانسجام بین السلطة 

وتمارس هذه 4الاستقلالة تتمتع بنوع من فالجهات اللامركزی،3المركزیة والهیئات المنتخبة

) أو على أعمال المجالس المحلیة المنتخبة (المطلب الأولالرقابة إما على أعضاء المجالس

المحلیة المنتخبة (المطلب الثاني ).

المطلب الأول 

1
- Marie ch ristine ROUAULT , Droit Adm e nistrative ,4e e dtion : guation Edite ur , Paris,

2007 , P92.
.114سابق ،ص المرجع ال، مزیاني فریدة -2

.70غیدي نورة ، المرجع السابق ،ص - 3

بوطیب بن ناصر ، الرقابة الوصائیة وأثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -4

،2011جانفي 26في الحقوق ، فرع تحولات الدولة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

.41ص 
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الرقابة على أعضاء المجالس المحلیة 

، وذلك 1تمارس السلطة المركزیة الرقابة على الهیئات اللامركزیة بعدة أشكال وتقنیات 

من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ على المراكز القانونیة للمنتخبین المحلیین وتقویة العلاقة 

بینهم وبین المواطن ،وتعد هذه الرقابة من الأركان الأساسیة التي تمیز الإدارة المحلیة عن 

فتمارس هذه الرقابة 3.وباعتبار هؤلاء الأعضاء منتخبین 2ها من التنظیمات الأخرى غیر 

الشعبیة على أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة (الفرع الأول ) ،وعلى أعضاء المجالس 

.الولائیة (الفرع الثاني)

الفرع الأول 

الوصایة على أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

على أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة أكثر صعوبة، كون الجهاز تعتبر الرقابة المسلطة

. تلعب الرقابة الوصائیة على المنتخب البلدي دورا مهما في 4المسیر في البلدیة هو منتخب

احترام سیادة القانون، وأن استقلالیة المجالس المنتخبة لا یعني أنها لا تخضع للرقابة التي 

لاستقلال یترتب عنه نتیجة ألا وهي ثبوت الشخصیة القانونیة ،بل أن هذا ا5حددها القانون 

6للبلدیة 

، ،كلیة في القانون العامق هشام ،الرقابة الوصائیة على البلدیة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیربن ورز -1

.9، ص2003، جامعة فرحات عباس ،سطیف ،لحقوقا

.59وبي طاوس ،المرجع السابق ، صقطاجین فوزیة ،یع- 2

.60ابق ، ص ي نبیلة ،عثماني حسینة ،المرجع السشبا- 3

.60ي نبیلة ،عثماني حسینة ،المرجع السابق ، ص شبا- 4

.222بوضیاف عمار، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق ، المرجع السابق ، ص - 5

.59عشاب لطیفة ، المرجع السابق ، ص- 6
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فحدد المشرع الجزائري عدة إجراءات لممارسة الرقابة الوصائیة من خلال توفیق العضو 

المنتخب (ثانیا) وإقالة العضو المنتخب (ثالثا).

  أولا

توقیف العضو المنتخب

یعتبر التوقیف تجمید العضویة المنتخب المحلي مؤقتا ،وذلك وفقا للأسباب التي حددها 

.1القانون وبالإجراءات التي رسمها 

تمارس السلطة الوصیة الرقابة على الأعضاء بشكل فردي من شأنه أن یمس باستقلالیة 

البلدیة كونه یصدر من السلطة المركزیة.

، التي تنص 10-11من قانون البلدیة  رقم 43المادة یتم توقیف المنتخب البلدي حسب 

على أنه : " یوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو 

جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة لا تمكنه 

حة ،إلى غایة صدور حكم نهائي من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیة بصفة صحی

من الجهة القضائیة المختصة ".

نلاحظ أن هذه المادة حددت الأسباب التي تؤدي إلى توقیف المنتخب البلدي وهي : المتابعة 

القضائیة سواء كان ذلك بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام ،أو كانت مخلة 

ال عمومیة ،أو یكون محل تدابیر قضائیة بالشرف ،كاختلاس أموال عمومیة أو یكون أمو 

2كأن یتعرض لإجراءات الحبس .

.265 ص،2007،الجزائر، جسور للنشر والتوزیع ،2بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري ،ط- 1

.24بن علي حیاة ،لعیدي نبیلة ،المرجع السابق ، ص - 2
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أما بالنسبة لإجراءات التوقیف یتم بقرار من الوالي ،ولم یشترط تنسیب القرار من الوالي 

1الشيء الذي یعد تراجعا عن الاستقلالیة التي یطمح لها ممثلي الشعب 

منتخب البلدي، فبمجرد صدور الحكم النهائي كما أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة توقیف ال

من الجهة القضائیة المختصة  یواصل  العضو مهامه الانتخابیة في المجلس وبصورة 

فوریة.

ب المحلي أضاف المشرع الجزائري التدابیر القضائیة التي تزید من التصنیف على المنتخ

وتجعل حریته مقیدة بها .

ثانیا

إقصاء العضو المنتخب

الإقصاء هو ذلك الإجراء التأدیبي والعقابي الذي یرتبط بعقوبة جزائیة الشيء الذي یؤدي 

.2إلى إسقاط كلي لعضویة المنتخب داخل المجلس 

المتعلق بالبلدیة على أنه : 10-11من القانون رقم 44فتنص المادة 

المجلس كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائیة " یقصي بقوة القانون من 

  أعلاه ". 43نهائیة للأسباب المذكورة في المادة 

- 11و  08-90زایدي صونیة ، سعیدي خولة ،صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي ما بین القانونین رقم -1

،شعبة القانون العام ، تخصص قانون الجماعات ،المتعلقین بالبلدیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق 10

.71، ص 2012المحلیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،
أمیر حیزیة ،الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة والولایة الجدیدین ،مذكرة ماستر أكادیمي، -2

.11، ص 2013تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،
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فحسب المادة فإن سبب إقصاء العضو المنتخب یعود إلى الإدانة الجزائیة ویقصى بقوة 

القانون .فإذا صدر حكم من المحكمة المختصة بإدانة المنتخب فلا یتصور احتفاظه 

.1بالعضویة 

أما بالنسبة لإجراءات الإقصاء یكون بموجب قرار الذي یثبته الوالي .كما أن آلیة الإقصاء 

.2تهدف إلى الحفاظ على سمعة المجلس نتیجة تصرفات المنتخب المحلي غیر المشروعة 

ثالثا

إقالة العضو المنتخب

من أهم الرقابة التي ، كما أنها تعد 3تعتبر الإقالة إنهاء لعضویة  المنتخب المحلي 

.4تفرضها السلطة الوصیة على أعضاء المجالس المنتخبة منفردین 

المتعلق بالبلدیة على أنه " یعتبر مستقیلا تلقائیا 10-11من القانون رقم 45تنص المادة 

من المجلس الشعبي البلدي ،كل عضو منتخب یغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث 

نفس السنة.) مرات عادیة خلال 3(

.62ي نبیلة ، عثماني حسینة ، المرجع السابق ، ص شبا- 1

.137سابق ، ص المرجع البعلي محمد الصغیر ، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة ، - 2

.25بن علي حیاة ،لعیدي نبیلة  ، المرجع السابق ، ص - 3

.66عشاب لطیفة ، المرجع السابق ، ص- 4
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یتضح من خلال نص المادة أعلاه أن سبب إقالة العضو البلدي یعود إلى تغیب المنتخب 

البلدي بدون وجود عذر مقبول لأكثر من ثلاثة دورات عادیة خلال نفس السنة التي یجریها 

المجلس الشعبي البلدي .

لحالة یكون قرار وإذا تخلف العضو عن حضور  جلسة السماع بالرغم  من تبلیغه ففي هذه ا

المجلس حضوریا ،ویعلن المجلس الغیاب غیر المبرر ،مع إحضار الوالي بذلك .

لا تعتبر الإقالة نافذة إلا بعد استدعاء العضو لجلسة السماع التي یجریها المجلس ،وذلك 

حفاظا على المراكز القانونیة للأشخاص ،أما في حالة تغیبه عن الجلسة أو عدم تقدیم أي 

.1رعي فإن المجلس یعلن غیابه ، بعد إحضار الوالي بذلك مبرر ش

الفرع الثاني

الوصایة على أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة

تخضع المجالس الشعبیة الولائیة المنتخبة للرقابة من طرف الوالي الذي یعتبر جهة 

وصیة  على المنتخبین المحلیین وفقا للإجراءات المحددة في القانون .

یعتبر الوالي ممثلا للإدارة على المستوى المحلي فله سلطة تحریك الرقابة الممارسة على 

أعضاء المجلس الشعبي الولائي التي كرسها المشرع الجزائري فیعد المحرك الأول لهذه 

2الرقابة.

.68طاوس، المرجع السابق ، ص قوبيطاجین فوزیة ،یع- 1

الماجستیر في القانون،"فرع  شهادة بابا علي فاتح ،تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر ،مذكرة لنیل -2

.138، ص 2010جوان 28تحولات الدولة " ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،
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لكون جمیع أعضاء المجلس الشعبي الولائي منتخبون فإن الرقابة التي تباشرها السلطة

) ، إقصاء العضو المنتخب في،توقیف العضو المنتخب (الفرع 1على أعضاء تتمثل 

،وإقالة العضو المنتخب( ثالثا ).(ثانیا)

  أولا

توقیف العضو المنتخب

یعتبر التوقیف من أسالیب الرقابة الولائیة الذي هو عبارة عن إنذار وتحذیر للعضو 

أثناء تأدیته لمهامه .2المنتخب 

المتعلق بالولایة نستخلص الأسباب التي أدت 07-12من القانون 45فمن خلال المادة 

إلى توقیف عضو المنتخب الولائي ، فكل منتخب یكون محل متابعة قضائیة بسبب جنایة أو 

جنحة لها صلة بالمال  العام أو لأسباب مخلة بالشرف.

.207، ص 2011دون دار النشر ، الجزائر ، ، 1ري مزیاني فریدة ،مبادئ القانون الإداري ، جیقص-1
بورجیوة محمد ، بزح یسمینة ، الوالي بین القانون القدیم والجدید ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص -2

.60، ص 2013قانون الجماعات المحلیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ، 
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لشعبي الولائي ،أما عن إجراءات تكون وسیلة التوقیف بموجب مداولة من المجلس ا

التوقیف التي تكون بقرار معلل من وزیر الداخلیة ،والمشرع الجزائري لم یحدد مدة توقیف 

المنتخب الولائي بل یكون التوقیف إلى غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة 

.1المختصة لمواصلة عهدته الانتخابیة 

مكن" بمعنى أن السلطة التقدیریة تبقى لوزیر الداخلیة استعمل المشرع الجزائري عبارة "ی

في توقیف العضو المنتخب ،فالقرارات التي یتخذها وزیر الداخلیة تكون بناءا على التقاریر 

. كما أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى التدابیر القضائیة 2المرفوعة إلیه من قبل الوالي 

التي كانت موجودة في قانون البلدیة .

ثانیا

إقصاء العضو المنتخب

.3یعتبر الإقصاء إجراء تأدیبي وعقابي یقترن بعقوبة جزائیة 

یقصى بقوة القانون،كل منتخب بالمجلس الولائي یثبت أنه یوجد تحت طائلة عدم القابلیة 

للانتخاب  أو في حالة تناف منصوص علیها قانونیا .

من 44مداولته "هذا ما نصت علیه المادة ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب 

المتعلق بالولایة .07-12القانون رقم 

، المتعلق بالولایة على ما یلي : " یمكن أن یوقف بقرار من الوالي ،كل 07-12، من القانون رقم 45المادة تنص-1

منتخب یكون محل متابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من 

متابعة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة ". 

.139اتح ،المرجع السابق ، ص بابا علي ف- 2

.285، ص 2012،الجزائر ،جسور للنشر والتوزیعبوضیاف عمار ، شرح قانون البلدیة ،- 3
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یعود سبب إقصاء العضو من المجلس حسب المادة أعلاه :إذا وجد المنتخب تحت طائلة 

المتعلق 10-16من القانون العضوي رقم 83عدم القابلیة للانتخاب ،وفقا للمادة 

.1بالانتخابات 

أو بسبب حالات التنافي طبقا للقانون الأساسي الذي یخضع له المنتخب في عمله أو 

.2وظیفته الأصلیة 

یتم إقصاء العضو المنتخب بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي ،الذي یثبته الوزیر 

المكلف بالداخلیة بموجب قرار صادر منه.

وزیر الداخلیة أمام مجلس  قرار منح المشرع الجزائري للعضو المقصي حق الطعن في

  .الدولة

المتعلق بالولایة یعود السبب في الإقصاء 07-12من القانون رقم 46أما في نص المادة 

كل منتخب كان محل إدانة جزائیة لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلیة 

ن المجلس بموجب للانتخاب .وذلك بعد أن یقر المجلس الشعبي الولائي إقصاء المنتخب م

3مداولة منه ویقوم الوزیر المكلف بالداخلیة بإثبات الإقصاء بموجب القرار الذي یصدره.

07-12من القانون رقم 46-44نلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال نص المادتین 

44المتعلق بالولایة أنه اختلف من حیث أسباب إقصاء العضو حیث نجد في نص المادة 

المتعلق بالانتخابات ،المرجع السابق .10-16من القانون رقم 83المادة - 1

.222الصغیر ، التنظیم الإداري ، مرجع سابق ،ص  دبعلي محم- 2

یلي :" یقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي المتعلق بالولایة على ما07-12من القانون رقم 46تنص المادة -3

الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائیة نهائیة لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب ویقر المجلس 

ذا الإقصاء بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة ".الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة . ویثبت ه
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أعلاه السبب هو وجود العضو تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب أو حالات من القانون 

التنافي المنصوص علیها قانونا .

السبب هو الإدانة الجزائیة هذا ما جعل 07-12من القانون رقم 46أما في نص المادة 

المشرع یتعامل بازدواجیة من حیث الأسباب ،فعندما تثبت إدانة المنتخب من قبل المحكمة

.1المختصة فلا ینص احتفاظه بالعضویة 

ثالثا

إقالة العضو المنتخب

إلى إقالة العضو المنتخب من 07-12لم یتطرق المشرع الجزائري في قانون الولایة رقم 

على الاستقالة 07-12من القانون رقم 43المجلس الشعبي الولائي،لكن في نص المادة 

عضو منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من بحیث تنص المادة على أنه " في كل

ثلاث دورات عادیة خلال نفس السنة بسبب التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي 

الولائي .فالمشرع استعمل عبارة التخلي عن العهدة بدلا من الإقالة .

لة المتعلق بالولایة أنه" ترسل استقا07-12من القانون رقم 42كما نصت أیضا المادة 

العضو من المجلس الشعبي الولائي إلى رئیسه بواسطة ظرف  محمول  مقابل وصل استلام 

بموجب مداولة من المجلس ویبلغ الوالي بذلك فورا ".

المطلب الثاني

.210حمدي مریم ،المرجع السابق ، ص - 1
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المنتخبةالرقابة على أعمال المجالس المحلیة

الوصائیة أخضع المشرع الجزائري أعمال الجماعات المحلیة لعدة أشكال من الرقابة 

وذلك حرصا على مشروعیتها وحفاظا على وحدة الدولة الجزائري تطبیقا لنظام لا 

،ویعتبر تقیید أعماله المنتخبین المحلیین  في اتخاذ القرارات الضروریة لتسییر 1مركزي

، كما أن المجالس بدورها تهدف إلى تلبیة حاجیات السكان بواسطة 2شؤونهم المحلیة 

والمتمثلة في الرقابة على أعمال المجالس 3في إطار اختصاصاتها المداولات المتخذة

الشعبیة البلدیة ( الفرع الأول ) والرقابة على المجالس الشعبیة الولائیة ( الفرع الثاني ).

الفرع الأول

الوصایة على أعمال المجالس الشعبیة البلدیة

لوصیة وهي تعد أخطر أنواع تخضع أعمال المجالس الشعبیة البلدیة لرقابة السلطة ا

، بحیث لا تكون قابلة لتنفیذ أي 4الرقابة ،وهذا یمس بالطابع اللامركزي لهذه البلدیات 

،وتمارس هذه الرقابة 5مداولة یتخذها  المجلس الشعبي البلدي دون أن یصادق علیها الوالي 

لشعبي البلدي  في التصدیق على مداولات المجلس ا6حسب التقنیات التقلیدیة المتمثلة 

(أولا) ،الإلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي  (ثانیا) ، الحلول  مداولات المجلس الشعبي 

البلدي (ثالثا).

.236سابق ، ص في تسییر الجماعات الإقلیمیة ،مرجع یوسفي فایزة ، تأثیر النظام الانتخابي الجزائري- 1

.27تیاب نادیة ، المرجع السابق ، ص - 2

.223سابق ،ص الإصلاحات السیاسیة الجزائریة ، مرجع  اء المنتخب المحلي على ضوء یوسفي فایزة " تفعیل أد- 3

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، 10-11الوصایة الإداریة في ظل قانون البلدیة رقم بوقلوش صبرینة ، -4

.2012الرحمان میرة ، بجایة ، تخصص قانون الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عید 

.55، ص 2011ار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، ي علاء الدین ،شرح قانون البلدیة ،دعش- 5

.103، ص 2011،سطیف ،دار المجلد للنشر والتوزیع ،2لباد ناصر ،الأساسي في القانون الإداري ، ط- 6
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  أولا 

التصدیق على مداولات المجلس الشعبي البلدي 

فقد  1التصدیق هو إقرار العمل الذي تقوم به الهیئات المحلیة من قبل السلطة المركزیة 

یكون التصدیق ضمني أو صریح.

المتعلق بالبلدیة على ما 10-11من القانون رقم 56تنص المادة التصدیق الضمني :–1

أدناه تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي 57،59،60یلي : " مع مراعاة أحكام المواد 

إیداعها بالولایة" .) یوما وما من تاریخ21قابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد واحد وعشرون (

نفهم من خلال نص المادة أعلاه أن مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفیذ تصبح 

) یوما.21نافذة بقوة القانون بعد إیداعها بالولایة بعد واحد وعشرین (

2) أیام من اتخاذ تلك المداولة .8فحرص المشرع على تبلیغها للوالي في ظرف ثمانیة (

یق الصریحالتصد–2

المتعلق بالبلدیة على ما یلي :10-11من القانون رقم 57كما تنص المادة 

" لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من الوالي المداولات المتضمنة ما یلي : 

المیزانیات والحسابات .-

قبول الهبات والوصایا الأجنبیة .-

.62مرجع السابق ، ص البزح یسمینة ، بورجیوة  محمد ،- 1

على أن : " تحرر المداولات وتسجل حسب ترتیبها ،المتعلق بالبلدیة،10-11من القانون رقم 55المادة تنص-2

.الزمني في سجل خاص ومرقم ومؤشر علیه من رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا "
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اتفاقیات التوأمة .-

اریة البلدیة ."التنازل عن الأملاك العق-

نستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري اشترط على الوالي أن یصادق على تلك 

المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون رقم 57المداولات المنصوص علیها في نص المادة 

لتنفیذها وإلا لا تنفذ .

) ثلاثین یوما بعد 30،فبعد فوات (حدد المشرع المدة التي تعتبر فیها المداولة مصادق علیها 

1إیداع المداولة بالولایة ولم یعلن بعد الوالي قراره تعتبر المداولة مصادق علیها.

الإلغاء (البطلان):ثانیا

مداولات المجلس الشعبي البلدي

،وذلك في حالتین : 2یحق للسلطة المركزیة إلغاء القرار المحلي كلیا 

البطلان المطلق : –1

المتعلق بالبلدیة على ما یلي : 10-11من القانون رقم 59المادة تنص

" تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي "

المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات .-

على : "عندما یخطر الوالي قصد المصادقة بالحالات ، المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 58المادة تنص -1

) یوما ابتداء من تاریخ إیداع المداولة 30أعلاه ، ولم یعلن قراره خلال مدة ثلاثین (57المنصوص علیها في المادة 

بالولایة، تعتبر هذه الأخیرة مصادقا علیها" . 

.41بن وزرق هشام، المرجع السابق ، ص - 2
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التي تمس برموز الدولة وشعاراتها .-

غیر المحررة باللغة العربیة .-

باطلة بطلان مطلق وبحكم فإن مداولات المجلس الشعبي البلدي تعتبرحسب المادة أعلاه

.1، ولتعتبر باطلة یجب على الوالي إصدار قرار بشأنه القانون

البطلان النسبي : –2

تعتبر باطلة بطلان نسبي المداولات التي یشارك في اتخاذها أعضاء المجلس الشعبي 

وضوع المداولة سواء بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم أو البلدي والذین لهم علاقة بالقضیة م

.2أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة كوكلاء 

3یصدر الوالي قرارا معلل لإثبات بطلان المداولة .

منح المشرع الجزائري لرئیس المجلس الشعبي البلدي حق الطعن في القرار الصادر من 

4رفض المصادقة علیها .الوالي الذي یثبت بطلان المداولة أو 

المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .10-11من القانون رقم 59المادة - 1

لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص ي لرئیس المجلس الشعبي البلدي ، مذكرة خرفي كنزة ، المركز القانون-2

-23ص ص ، 2،2014جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف منازعات القانون العمومي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

24.
على : یثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلل من ،المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 2الفقرة  60المادةتنص -3

.الوالي"
على أنه : یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط والأشكال المنصوص القانون نفسه61المادة تنص -4

ع إما تضلما إداریا ، أو دعوة قضائیة أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي یثبت بطلان أو علیها قانونا ، أن یرف

.رفض المصادقة على مداولة 
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ثالثا 

حلول المجلس الشعبي البلدي 

تعتبر الحلول من مظاهر السلطة الرئاسیة التي تخول للرئیس التدخل في شؤون 

،بمعنى أن تحل السلطة المركزیة محل المجالس المنتخبة وذلك في حالتین : 1المرؤوس

الحلول الإداري : –1

یجوز قانونا أن یحل الوالي محل رئیس البلدیة لاتخاذ جمیع الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ 

، وذلك عندما لا تقوم السلطات 2على الأمن العام والنظافة والسكینة ودیمومة المرفق العام 

مارسة لأهمیتها في الم3البلدیة بالتكفل بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة 

الإداریة على المستوى المحلي كموضوع للحلول الإداري من طرف الوالي على المجلس 

الشعبي البلدي تفادیا تعطل الخدمة العمومیة في إدارة البلدیة بسبب حالة الانسداد التي 

.4تكتسح المجالس البلدیة 

.90یسمبال رمضان ، المرجع ، صت- 1

.252یوسفي فایزة ، تأثیر النظام الانتخابي الجزائري في تسییر الجماعات الإقلیمیة ،مرجع سابق ، ص -
2

على أنه : یمكن الوالي أن یتخذ ، بالنسبة لجمیع  ،المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 100المادة تنص-3

بلدیات الولایة أو بعضها ، كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسطینة ودیمومة المرفق العام ، عندما لا 

."التكفل بالعملیات الإنتخابیة والحالة المدنیةتقوم السلطات البلدیة بذلك ولایما منها 

.254تأثیر النظام الانتخابي الجزائري في تسییر الجماعات الإقلیمیة ، مرجع سابق ، ص ،یوسفي فایزة- 4
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وفي حالة امتناع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ جمیع القرارات الموكلة له فیمكن 

أن یتولى تلقائیا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب  اعذارهللوالي بعد 

.1الإعذار

الحلول المالي : –2

إذا صوت علیها یجب أن تكون المیزانیة متوازنة وأن تنص على النفقات الإجباریة ، و 

المجلس الشعبي البلدي علیها دون توازن فإن الوالي یرجعها مرفقة بملاحظاته خلال خمسة 

) أیام ، في حالة إذا 10) یوما من استلامها لتخضع لمداولة ثانیة خلال عشرة (15عشر (

ما صوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة غیر متوازنة ولم تنص على النفقات الإجباریة

یتم إعذاره من قبل الوالي وإذا لم یتم التصویت علیها في خلال ثمانیة 

.2) أیام التي تلي الإعذار فیتولى الوالي ضبط المیزانیة تلقائیا بنفسه 8(

الفرع الثاني

الوصایة على أعمال المجالس الشعبیة الولائیة

،المتعلق بالبلدیة ،المرجع السابق .10-11من القانون رقم 101المادة - 1

المتعلق بالبلدیة على أنه : لا یمكن المصادقة على المیزانیة إن لم تكن 10-11رقم  من القانون183المادة تنص-2

متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجباریة .

في حالة ما إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على المیزانیة غیر متوازنة فإن الوالي یرجعها مرفقة بملاحضاته خلال 

إستلامها ، إلى الرئیس الذي یخضعها إلى مداولة ثانیة للمجلس الشعبي البلدي خلال ) یوما التي تلي 15الخمسة عشر (

) أیام.10عشرة (

یتم إعذار الوالي من المجلس الشعبي البلدي من الوالي ، إذا صوت على المیزانیة مجددا بدون توازن أو لم تنص على 

النفقات الإجباریة .

) أیام التي تلي 8الشروط المنصوص علیها في هذه المادة خلال الاجل الثمانیة (وإذا لم یتم التصویت على المیزانیة ضمن

تاریخ الإعذار المذكور أعلاه ، تضبط تلقائیا من طرف الوالي" .
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والتي 1تخضع أعمال المجلس الشعبي الولائي إلى الرقابة التي تمارسها السلطة التنفیذیة 

تمارس عن طریق التصدیق على مداولات المجلس الشعبي الولائي (أولا ) ،إلغاء مداولات 

المجلس الشعبي الولائي (ثانیا) والحلول المجلس الشعبي الولائي (ثالثا).

هي إحدى الكیفیات للتدخل في :ت المجلس الشعبي الولائي مداولاالتصدیق على  -أولا 

الشؤون المحلیة وهي شبیهة بالرخصة المسبقة التي تجعل من المجالس المحلیة لا تتحرك 

وهي تأخذ شكلین:2إلا عندما تشعر مسبقا بموافقة السلطة الوصیة 

لق بالولایة : " المتع07-12من القانون 54نصت علیه المادة التصدیق الضمني : –1

من هذا القانون ، تصبح مداولات المجلس الشعبي 57، 55،56مع مراعاة أحكام المواد 

) یوما من إیداعها بالولایة ".21الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرون (

ه أعلاه ،فإن53إذا تبین للوالي أن المداولة ما غیر مطابقة للقوانین والتنظیمات طبقا للمادة 

) یوما التي 21یرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في أجل واحد وعشرون (

تلي اتخاذ المداولة لإقرار بطلانها " .

) یوما لتصبح المداولة 21من خلال أعلاه فإن المشرع الجزائري حدد مدة واحد وعشرون (

رفع دعوى في خلال واحد وعشرون نافذة بحكم القانون بعد إیداعها بالولایة ،كما منح للوالي

) یوما للطعن لإقرار بطلان المداولة الغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات .21(

التصدیق الصریح : –2

.83نكاع سمیة ،المرجع السابق ، ص - 1

.86یسمبال رمضان ، المرجع السابق ، ص ت- 2
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حدد المشرع الجزائري الحالات التي لا تنفذ فیها المداولة إلا بعد المصادقة علیها من طرف 

وزیر الداخلیة: 

المیزانیات والحسابات .-

التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله .-

اتفاقیات التوأمة .-

.1)2الهبات والوصایا الأجنبیة .وذلك في أجل أقصاه  شهران (-

ثانیا : الإلغاء (البطلان) 

مداولات المجلس الشعبي الولائي 

2هو أن تقوم السلطة الوصیة بإبطال أو إعدام القرارات الصادرة عن المجالس المنتخبة 

وذلك في حالتین :

الإلغاء (البطلان) المطلق : –1

المتعلق بالولایة على ما یلي : 07-12من القانون رقم 53تنص المادة 

" تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي :

ة خرقا لدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات .المتخذ-

التي تمس  برموز الدولة وشعاراتها .-

.، المرجع السابقالمتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 55المادة - 1

.64،المرجع السابق ، ص ، بزح یسمینةبورجیوة محمد- 2
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غیر المحررة بالغة العربیة .-

التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصاته .-

المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس .-

  أعلاه . 23ة أحكام المادة المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعا-

فهذه المداولات تعتبر باطلة بطلان مطلق بحكم القانون.

فمنح المشرع للوالي حق رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا لإقرار بطلان 

12من القانون رقم 53المداولة التي اتخذت خرقا للمادة أعلاه ، هذا ما نصت علیه المادة 

المتعلق بالولایة .07–

المتعلق بالولایة : أن ترفع الدعوى 07-12من القانون رقم  2الفقرة  54كما نصت المادة 

) واحد وعشرون یوما التي تلي اتخاذ 21أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في أجل (

المداولة لإقرار بطلانها.

الإلغاء (البطلان ) النسبي : –2

من القانون 56نصت المادة 1دعما لنزاهة التمثیل الشعبي ،وترسیخا لشفافیة العمل الإداري 

المتعلق بالولایة على أنه " لا یمكن لرئیس المجلس الشعبي الولائي أو أي  07-12رقم 

عضو في المجلس یكون في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح الولایة ،بأسمائهم 

ولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء ، خضوع الشخصیة أو أزواجهم أو أص

فالمشرع .خالفة تكون هذه المداولة باطلة "المداولة التي تعالج هذا الموضوع ،وفي حالة الم

.265سابق ، ص حمد الصغیر ،التنظیم الإداري ، مرجع بعلي م- 1
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الجزائري وسع من دائرة الأشخاص المحرومین من حضور المداولة وفي حالة المخالفة تكون 

هذه المداولة باطلة .

) یوما من تاریخ اتخاذ المداولة ،ویمكن أن 15لان هذه المداولة خلال (فللوالي أن یشیر بط

) یوما بعد إلصاق 15یطلبها كل منتخب أو مكلف بالضریبة له مصلحة في ذلك خلال (

المداولة بإرسال الطلب إلى الوالي مقابل وصل استلام .

مداولة هذا ما نصت یقوم الوالي برفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة قصد إقرار بطلان ال

المتعلق بالولایة .07-12من القانون رقم 57علیه المادة 

ثالثا

الحلول المجلس الشعبي الولائي

الحلول هي أن یحل وزیر الداخلیة محل المجلس الشعبي الولائي عندما یفرض هذا الأخیر 

.1القرارات التي یلزمه بها القانون 

یحل وزیر الداخلیة محل المجلس الشعبي الولائي لضبط المیزانیة  عندما لا یصوت على 

وذلك بعد استدعاء المجلس 2مشروع المیزانیة لسبب اختلال داخل  المجلس الشعبي الولائي 

الشعبي الولائي في دورة غیر عادیة من طرف الوالي ، ولم یتوصلوا إلى المصادقة على 

.3لغ الوالي الوزیر المكلف بالداخلیة باتخاذ التدابیر الملائمة لضبطهامشروع المیزانیة یب

.133، ص 2010، الجزائر ، دار المجلد للنشر والتوزیع،4لباد ناصر ، الوجیز في القانون الإداري ، ط- 1

.64طاوس ،المرجع السابق ، ص  يطاجین فوزیة ، یعقوب- 2

على أنه : " عندما لا یصوت على مشروع ، المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 1الفقرة  168المادة تنص -3

ستثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة المیزانیة بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي ، فإن الوالي یقوم ا

غیر عادیة للمصادقة علیه". 
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في حالة ظهور عجز في تنفیذ المیزانیة یجب على المجلس الولائي أن یتخذ جمیع التدابیر 

اللازمة لامتصاص العجز وضمان التوازن الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة المالیة الموالیة 

المتعلق بالولایة . 07-12من القانون رقم  169ة .هذا ما نصت علیه الماد

في حالة ما إذا لم یتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابیر الضروریة والصحیة فیتدخل الوزیر "

وضمان العجزة اللذین یمكنهما الإذن لامتصاص المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالمالی

.1للسنة المالیة الموالیة"الإضافیةللمیزانیةالتوازن الصارم 

وفي حالة ما إذا لم یتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابیر الضروریة والصحیة فیتدخل الوزیر 

على مدى العجزلامتصاص المكلف بالداخلیة ولوزیر المكلف بالمالیة اللذین یمكنهما الإذن 

.2سنتین أو عدة سنوات مالیة

.المتعلق بالولایة ، المرجع السابق  07-12رقم  من القانون1الفقرة  169المادة- 1

من نفس القانون على أنه : " عندما یظهر تنفیذ المیزانیة عجزا فإنه یجب على المجلس 2الفقرة  169تنص المادة -2

الشعبي الولائي إتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لإمتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للمیزانیة الإیضافیة للسنة المالیة 

الموالیة . 
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خلاصة الفصل الثاني 

رغم أن الجماعات المحلیة مستقلة وتتمتع بالشخصیة المعنویة ،إلا أنها تبقى خاضعة وتابعة 

للسلطة المركزیة سواء من ناحیة توزیع الاختصاصات أو من ناحیة الرقابة الوصائیة 

المشددة التي تمارسها على المنتخبین المحلیین .

تي فصلت من مهام المنتخب أسندت لأجهزة عدم التركیز الإداري اختصاصات محلیة ال

المحلي ما جعل هذا الأخیر غیر مستقل من هذه الناحیة ، بحیث لا یمكن أن یتساوى 

المنتخب المحلي والأجهزة المعینة من طرف السلطة المركزیة من ناحیة الاختصاصات نظرا 

یة إلى لعامل الخبرة والتكوین ونقص  المستوى العلمي للمنتخب المحلي،یؤدي بالسلطة المركز 

نقل الاختصاصات إلى أجهزة معینة على مستوى المحلي .

تستوعب آلیات التسییر خاصة مع التقنیات الجدیدة وخاصة نحن في عصر السرعة التي 

تؤدي إلى عصرنة الإدارة وترقیتها.

كما تعتبر الوصایة الإداریة دلیلا على عدم استقلالیة الجماعات المحلیة ، ما یفسر عدم 

تولي المهام بحریة تامة نظرا للرقابة اللصیقة بها من طرف السلطة المركزیة تمكنها من

سواء تلك الممارسة على الأعضاء المنتخبین أو على  أعمالهم.فتصبح الجماعات المحلیة 

.أسالیب التنظیم الإداري الجزائريفي تبعیة دائمة للسلطة المركزیة ، باعتبار اللامركزیة من 
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I(– العربیة:باللغة

الكتب: –أولا 

.2004الجزائر،، دار العلوم للنشر والتوزیع الإداري،القانون الصغیر،بعلي محمد -1

.2013الجزائر،، دار العلوم للنشر والتوزیع الإداري،القانون ،ـــــــ-  2

.2013الجزائر،،دار العلوم للنشر والتوزیع الجزائریة،الإدارة المحلیة ،ــــــ -  3

،الجزائر، جسور للنشر والتوزیع،2بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري ،ط-4

2007.

،الجزائر، جسور للنشر والتوزیعوالتطبیق،، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة ــــــ-  5

2010.

.2012،الجزائر ،جسور للنشر والتوزیع ، شرح قانون البلدیة ، ــــــ -  6

.2012،الجزائر ،جسور للنشر والتوزیع ، شرح قانون الولایة ، ــــــ -  7

بوعمران عادل ، البلدیة في التشریع الجزائري ،دط ،دار الهدى للنشر والتوزیع ، –8

.2010الجزائر، 

دار الهدى للطباعة :التنظیم الإداري، 1عشي علاء الدین، مدخل القانون الإداري، ج-9

.2009، الجزائر، والنشر والتوزیع

.2011، الجزائر،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیعالبلدیة، قانون ، شرحـــــ –10

الوطنیة عوابدي عمار ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة ،د ط ، المؤسسة –11

.1984للكتاب،الجزائر،
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دیوان المطبوعات ، 2فریجة حسین ، شرح القانون الإداري "دراسة مقارنة " ،ط–12

.2010، الجزائر ،الجامعیة

.2011، الجزائر ،دون دار النشر،1قصیري مزیاني فریدة ، القانون الإداري ،ج–13

الجزائر،،دار المجلد للنشر والتوزیع،4ط الإداري،الوجیز في القانون ناصر،لباد –14

2010.

الجزائر،،دار المجلد للنشر والتوزیع ،2ط الإداري،الأساسي في القانون ،ـــــــ – 15

2011.

، الوسام العربي 1ماروك عبد الكریم ، المسیر في شرح قانون البلدیة الجزائري ،ط–16

.2013للنشر والتوزیع ، الجزائر،

الأطروحات والمذكرات :ثانیا : 

:أطروحات الدكتوراه –أ) 

التعدیدیة السیاسیة في التشریع نظاممزیاني فریدة ، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل-1

، كلیة الدولة في القانون، تخصص القانون العامشهادة الدكتورةأطروحة لنیل ، الجزائري

.2005،، جامعة منتوري ، قسنطینة الحقوق

أطروحة ،ئري في تسییر الجماعات الإقلیمیةیوسفي فایزة تأثیر النظام الانتخابي الجزا-2

دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، لنیل شهادة ال

2015.

:مذكرات-ب

مذكرات الماجستیر :  –أ 
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مركزیة في الجزائر ،مذكرة لنیل القانوني للوالي على اللابابا علي فاتح ،تأثیر المركز –1

، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، شهادة الماجستیر في القانون ، فرع  تحولات الدولة

.2010جوان 28تیزي وزو

بلعباس بلعباس ، دور وصلاحیات رئیس الشعبي البلدي في القانون الجزائري ، مذكرة –2

اجستیر في الحقوق ، فرع الإدارة والمالیة ،كلیة الحقوق ، بن عكنون ،جامعة لنیل شهادة الم

.2002الجزائر ، 

بلعباس سعد كمال الدین ،واقع اللامركزیة استقلالیة الجماعات المحلیة ،مذكرة لنیل –3

، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةشهادة الماجستیر في القانون العام ،تخصص تنظیم إداري

.2005جامعة الوادي ، 

بن أمزال لحسن ،النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الإداري الجزائري ، مذكرة  -4

.2005ماجستیر في القانون العام ، فرع إدارة ومالیة ،كلیة الحقوق ،جامعة  الجزائر ، 

لنیل شهادة وزرق هشام ،الرقابة الوصائیة على البلدیة في الجزائر ،مذكرة بن –5

.2003سطیف ،،كلیة الحقوق ، جامعة فرحات عباس ،في القانون العامالماجستیر

بوطیب بن ناصر ، الرقابة الوصائیة وأثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر ، –6

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع تحولات الدولة ، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011جانفي 26السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

، مذكرة  ؟وهم أم حقیقة"المحلیة في الجزائر: سمبال رمضان ، استقلالیة الجماعات تی-7

والعلوم السیاسیة، جامعة مولود لنیل شهادة الماجستیر ، فرع "تحولات الدولة " ،كلیة الحقوق 

.2009،تیزي وزو ،معمري
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التشریع الدیمقراطیة التشاركیة في حمدي مریم ،دور الجماعات المحلیة في تكریس –8

الماجستیر في الحقوق ،تخصص القانون الإداري ، كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الجزائري

.2016سبتمبر 26والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ، المسیلة ،

سي یوسف أحمد ، تحولات اللامركزیة في الجزائر : حصیلة وآفاق ، مذكرة لنیل شهادة –9

،تیزي امعة مولود معمري،كلیة الحقوق ،جالماجستیر في القانون ، فرع تحولات الدولة 

.25/05/2013وزو،

صالحي عبد الناصر ، الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة والتبعیة ، مذكرة لنیل –10

شهادة الماجستیر في القانون ، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق ، بن عكنون، 

.2009، 1الجزائر 

الجماعات المحلیة في النظام الإداري ، مذكرة لنیل شهادة فریجات إسماعیل ، مكانة -11

الماجستیر في القانون العام ، تخصص تنظیم إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

.2014جامعة الوادي، 

محمد علي ، مدى فعالیة دور الجماعات المحلیة في التنظیم الإداري الجزائري ، -12

ر في القانون، تخصص الإدارة المحلیة ،كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماجستی

.2011السیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان ،

مذكرات الماستر :  - ب
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أمیر حیزیة ،الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة والولایة -1

خصص قانون إداري ،كلیة الحقوق الجدیدین ،مذكرة ماستر أكادیمي ،شعبة الحقوق ،ت

.2013والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،

ي نبیلة ،عثماني حسینة ،توزیع الاختصاصات بین السلطة المركزیة والجماعات شبا-2

المحلیة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،شعبة القانون العام ،تخصص 

، یة ،جامعة عبد رحمان میرة ،بجایةالإقلیمیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسقانون الجماعات 

2013.

المتعلق 10-11بن  التركي جموعي،المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون رقم -3

، إداريستر في الحقوق ، تخصص قانون ة مكملة من متطلبات نیل شهادة ما، مذكر بالبلدیة

.2015اسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السی

بن علي حیاة ، لعیدي نبیلة ،إكراهات استقلالیة الجماعات الإقلیمیة بالجزائر ،مذكرة -4

،كلیة ،تخصص قانون الجماعات الإقلیمیةلنیل شهادة الماستر في الحقوق ،فرع القانون العام

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

بورجیوة محمد ، بزح یسمینة ، الوالي بین القانون القدیم والجدید ،مذكرة لنیل شهادة -5

ة ،كلیة الحقوق والعلوم الماستر في الحقوق ،تخصص قانون الجماعات المحلی

.2013،بجایة ، ،جامعة عبد الرحمان میرة السیاسیة

،مذكرة لنیل 10-11بوقلوش صبرینة ،الوصایة الإداریة في ظل القانون البلدیة رقم –6

شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون الجماعات المحلیة ،كلیة الحقوق والعلوم 

.2012السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،



قائمة المراجع

87

ة لنیل شهادة الماستر في ائري ،مذكر هیبة ، البلدیة في القانون الجز  زحما–7

،تخصص إدارة ومالیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، القانون

.2014البویرة ، 

تینة عبد الحلیم ، تنظیم الإدارة البلدیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، -8

سیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم ال

2013.

خرفي كنزة ، المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي ، مذكرة لنیل شهادة -09

ي ،كلیة الحقوق والعلوم الماستر في الحقوق ، تخصص منازعات القانون العموم

.2،2014،جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف السیاسیة

زایدي صونیة ، سعیدي خولة ،صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي ما بین -10

،المتعلقین بالبلدیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في 10-11و  08-90القانونین رقم 

الحقوق،شعبة القانون العام ، تخصص قانون الجماعات المحلیة،كلیة الحقوق والعلوم 

.2012، بجایة ،السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة 

سعیدي سمراء ، عكموش سمیرة ، الرقابة الإداریة على المنتخبین المحلیین في -11

الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة ، تخصص إدارة ومالیة ، كلیة 

.2015دیسمبر 06الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، 

، مذكرة 10-11شاوشوة وحید ، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر في ظل القانون -12

لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص إدارة ومالیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

.29/06/2016جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، 
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لس الشعبي البلدي ، مذكرة مكملة صالحي عبد الرؤوف ،الرقابة على منتخبي المج-13

من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

طاجین فوزیة ،یعقوبي طاوس ،الجماعات المحلیة في الجزائر "تكریس اللامركزیة -14

ة المركزیة " ،مذكرة الماستر فرع القانون العام ،تخصص الهیئات الإداریة أم امتداد للإدار 

سیاسیة ، جامعة عبد الرحمان الإقلیمیة والجماعات المحلیة ،كلیة الحقوق والعلوم ال

.2015،بجایة ، میرة

النظام القانوني في البلدیة في الجزائر ،مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ،عشاب لطیفة-15

،جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةماستر أكادیمي ،شعبة حقوق ،تخصص قانون إداري

.2013قاصدي مرباح ،ورقلة ،

غیدي نورة ، المركز القانوني للمجلس الشعبي الولائي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر -16

في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر، 

.2014بسكرة،

لهوازي حنان ، لهوازي شهرزاد ، التنمیة المحلیة : اختصاص أصیل في مهام الولایة، -17

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام ، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة ، كلیة 

.2016، 01-26العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، الحقوق و 

مغاري آسیا ،مواسط فوزیة ، دور الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة ، مذكرة لنیل  -18

شهادة الماستر في القانون العام ،تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ،جامعة عبد الرحمان 

.2014میرة ،بجایة ،
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نیل شهادة الماستر لنكاع سمیة ،المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائري ،مذكرة -19

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد قانون إداريفي الحقوق ،تخصص 

.2014، بسكرة،خیضر

نسیمة ،الدائرة في الجزائر  "حلقة مركزیة في نظام إداري لامركزي "،مذكرة  يیعقوب-20

نیل شهادة الماستر في الحقوق ، شعبة القانون العام ،تخصص قانون الجماعات المحلیة ل

.2012، لسیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایةوالهیئات الإقلیمیة ،كلیة الحقوق والعلوم ا

مقالات.الثالثا : 

للبحث لمجلة الأكادیمیة تباب نادیة ،"مدى وجود لا مركزیة إداریة في الجزائر "،ا-1

.29-19، ص ص 2،2010،العددالقانوني

،العدد الجزائر " ، مجلة الفقه والقانونعشي علاء الدین ، " النظام القانوني للبلدیة في -2

.16-05، ص ص 2012لسنة 2

فریجة حسین ، الرشادة الإدارة ودورها في تنمیة الإدارة المحلیة ، مجلة الاجتهاد –3

.90-89، ص ص 2010،لسنة 6القضائي ،العدد 

وء الإصلاحات السیاسیة یوسفي فایزة ،"تفعیل أداء المنتخب المحلي على ض-4

-217، ص ص 2013، 1،العدد 7، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،المجلد الجزائریة"

228.

   لة مداخرابعا: 
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، مداخلة ألقیت في إطار المحلیةفریجة حسین ، الرشادة الإداریة ودورها في تنمیة الإدارة -

الملتقى الدولي الخامس حول " دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة ،" كلیة 

.2009ماي  04و 03الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، یومي 

: النصوص القانونیة : مسااخ

:أسیسیةالتالنصوص  – أ

، مؤرخ 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور -1

1996دیسمبر 8، الصادر في 76، ج  ر  ج  ج د  ش ، العدد 1996دیسمبر  07في 

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2002أفریل 10، مؤرخ في 03_02، معدل بالقانون رقم 

08، معدل بالقانون رقم 2002أفریل  14ي ف الصادر، 25ج  ر ج  ج  د  ش ، العدد 

، یتضمن التعدیل الدستوري ،  ج  ر  ج  ج  د  ش 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19–

، مؤرخ في 10-16، معدل بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، الصادر في 63، العدد 

، 14ج  ج  د  ش ،  العدد ، یتضمن التعدیل الدستوري ، ج  ر2016مارس 06

.2016مارس 07الصادر في 

النصوص التشریعیة : –ب 

القوانین العضویة : 

أوت  25الموافق ل  1437ذي القعدة عام  22،مؤرخ في  10-16 رقم قانون عضوي-1

أوت  28، الصادر في 50ج د ش ،عدد  ر ج ، المتعلق بنظام الانتخابات ، ج2016

2016.

القوانین العادیة : 
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، 2011یونیو سنة 22الموافق ل 1432رجب عام 22،مؤرخ في10-11قانون رقم -1

.2011جویلیة 3، الصادر في 37ج د ش عدد  ر ج المتعلق بالبلدیة ، ج

، المتعلق بالولایة، ج ر ج ج د ش، 2012فیفري 21، مؤرخ في07-12قانون رقم -2

.2012فیفري 29، الصادر في 12عدد 

الأوامر : 

، یتضمن تمدید مدة حالة 1993جانفي 6مؤرخ في 02–93تشریعي رقم مرسوم –1

.1993جانفي 9، صادر في 8ج ر ج ج د ش، العدد ،طوارئ

، المتعلق بالتنظیم الإقلیمي لولایة 1997ماي 31،مؤرخ في 14-97الأمر رقم –2

.1997جویلیة 4، الصادر في 38ج د ش ،عدد  ر ج الجزائر، ج

، المتعلق بإدارة ولایة الجزائر 2000مارس 1مؤرخ في 45–2000الأمر رقم –3

.2003مارس 2، الصادر في 9ج د ش ،العدد والبلدیات التابعة لها، ج ر ج

ج / النصوص التنظیمیة : 

المراسیم الرئاسیة :  -أ)

رئیس صلاحیات،یحدد 1982جانفي 23مؤرخ في ، 31-82رقم  رئاسيمرسوم–1

.1982جانفي 26، الصادر في 4د ش ، عدد ج رج الدائرة  ، ج

تضمن الإعلان عن حالة ،1992فیفري9مؤرخ في، 44-92رقمرئاسي مرسوم -2

.1992فیفري9، الصادر في 10د ش ، عدد ج رج ، جالطوارئ 

،یحدد التنظیم الإداري  1997أوت  2، مؤرخ في 292-97مرسوم رئاسي رقم -3

  . 1997أوت  6، الصادر في 51د ش ، عدد  ج رج لمحافظة الجزائر الكبرى ، ج
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التنفیذیة:المراسیم  -ب)

شعبیة أفریل المتضمن حل مجالس11المؤرخ في 141-92المرسوم التنفیذي رقم –1

.12/04/1992مؤرخ  27عدد  د ش، ج رج ، جولائیة 

د  ج رج ، ج، المتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة 142-92المرسوم التنفیذي رقم –2

.041992–12مؤرخ في  27عدد  ش،

الذي یحدد أجهزة ، 1997جویلیة 23المؤرخ في ،215-94المرسوم التنفیذي رقم -3

 ةجویلی27، الصادر في 48ش،عدد  د ج ج ر رة العامة في الولایة وهیاكلها ، جالإدا

1994.

، یتضمن تنظیم 1997دیسمبر15، المؤرخ في480-97المرسوم التنفیذي رقم -4

دیسمبر سنة 17،الصادر في 83د ش،عدد  ج رج محافظة الجزائر الكبرى وسیرها ،  ج

1997.
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،إذ بالانتخـاب یقـوم الدیمقراطیـةجعل المشرع الجزائري الانتخابات المحلیة وسـیلة لتحقیـق 

الشـــعب باختیـــار ممثلـــیهم فـــي الســـلطة ، وهـــم یلعبـــون دورا بـــارزا أثنـــاء تـــولیهم منصـــب داخـــل 

المجالس الشعبیة المحلیة في تحقیـق الأهـداف التـي یسـعى المـواطن الوصـول إلیهـا مـن خـلال 

المنتخب المحلي في المجلس الشعبي البلدي والولائي.

الجماعــات باســتقلالیةوالحــرص علــى حســن إجراؤهــا یعــد مســاس وبــدون تفعیــل الانتخابــات 

،الشــيء الــذي یــؤدي إلــى حــدوث إخــلال بــالمجلس وفــوارق التــي للدیمقراطیــةالمحلیــة ومخــالف 

تشكل  البیروقراطیة الإداریة وتعیق عمل المجالس المحلیة .

قـــوانین ي النظـــم المشـــرع الجزائـــري حقـــوق وواجبـــات أعضـــاء المجـــالس الشـــعبیة المحلیـــة فـــ

،فأســـند لكـــل منتخـــب محلـــي بلـــدي كـــان أو ولائـــي حقـــوق مرتبطـــة المنظمـــة للجماعـــات المحلیة

بمساره المهني إلى جانب ذلك فرض علیه واجبات یجب أن یلتزم بها ،ولا یتحقق كـل ذلـك إلا 

بتوفیر الظروف المناسبة ومكان ملائم لتأدیة المنتخب المحلي لمهامه الانتخابیة .

تواجـــــد الهیئـــــات المحلیـــــة علـــــى المســـــتوي اللامركـــــزي مـــــا هـــــو إلا خدمـــــة لمصـــــالحیعتبـــــر 

یــــــــــــة فــــــــــــي مختلــــــــــــف المجــــــــــــالات المــــــــــــواطنین وتلبیــــــــــــة طلبــــــــــــاتهم وتحقیــــــــــــق التنمیــــــــــــة المحل

،الاجتماعیة والنهـــــوض بالاســـــتثمار وفـــــي مجـــــال الفلاحـــــة وتطـــــویر الـــــري وتنمیـــــة الاقتصـــــادیة

الأوامـر ضعة للسلطة المركزیة وملزمة بتنفیـذمحلیة دائما خامناطق الریفیة ،فتبقى الهیئات الال

.والقرارات الصادرة منها

علــــى المشــــرع الجزائــــري أن یعیــــد النظــــر فیمــــا یخــــص قــــانون الانتخابــــات بالنســــبة لترشــــح 

المنتخبین لعضویة المجالس المحلیة المنتخبة ،فلم یحدد شروط تقید المنتخـب مـن أداء مهامـه 

بجدیـــة یأخـــذهاالشـــروط كونهـــا مهمـــة ،فتســـاهل نوعـــا مـــا ولـــم ولـــم  یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار هـــذه 

الشــيء الــذي جعــل المنتخبــین مــن مختلــف المســتویات یترشــحون للانتخابــات المحلیــة رغــم قلــة 

ونقـص مـن مسـتواهم العلمـي فهـدفهم الوحیـد هـو الوصـول إلـى منصـب منتخـب محلـي تكوینهم
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ر فـي الإدارة العمومیـة وفـي مختلـف بأي طریقة كانت حتى ولو أنهـم لـم یحسـنوا تقنیـات التسـیی

.لــذا یجــب علــى  المشــرع یمــس باســتقرار الإدارة المحلیةمؤسســاتها ،فهــذا یعــد أمــرا صــعبا لأنــه 

الجزائــري أن یعیــد النظــر فــي الشــروط المتعلقــة بالترشــح للمحلیــات لصــیانة الأمــلاك العمومیــة 

والحفاظ على مؤسسات الدولة .

منتخبین محلیین ذو مستوى علمي عالي ، ولهم خبـرة تكفـي لحسـن فالمواطنین بحاجة إلى 

سیر الإدارة العامة ، وقادرین على تحمل المسؤولیات الملقاة على عاتقهم .

سـناد اختصاصـات محلیـة إلـى أجهـزة إتقیید الهیئات المحلیة من طـرف السـلطة مـن خـلال 

مـن ممارسـتها لمهامهـا بكـل لیة ویعیـقالمحعدم التركیز الإداري یحد من استقلالیة الجماعات 

واستقلالیة.حریة 

داري اختصاصــات محلیــة ، نظــرا لكثــرة الإعــدم التركیــز لأجهــزةأســندت الســلطة المركزیــة 

انشـــغالات المـــواطنین ،كمـــا أن عامـــل الخبـــرة یعـــد مـــن إحـــدى العوامـــل التـــي دفعـــت بالســـلطة 

ــــىالمركزیــــة  ــــى  إل ــــة عل ــــي مــــنح اختصاصــــات الأجهــــزة المعین ــــى ، المســــتوى المحل فیجــــب عل

المنتخبین أن یتحملوا المسؤولیات الملقاة على عـاتقهم وفـي حالـة المخالفـة یخضـعون لعقوبـات 

ـــة  ـــة مـــن ممارســـة الرقاب ـــى المجـــالس الشـــعبیة المحلی صـــارمة مـــن خـــلال الرقابـــة الوصـــائیة عل

انجـــاز هم والتماطـــل فـــيفـــي حالـــة الإخـــلال بمهـــامالمشـــددة علـــى أعضـــاء المجـــالس المحلیـــة 

،والرقابة المشــددة علــى أعمــال المجــالس المحلیــة إذا كانــت مشــروعة مــن عــدمها اختصاصــاتهم

أو خارجة للقانون .

ومـن الأحســن أن یقــوم المشــرع الجزائــري بإعـداد قــانون یــنظم اختصاصــات الأجهــزة المعینــة 

لوحـدها وبقـانون وتـرك البلـدیات تـنظم أمورهـاباعتبارها من إحـدى أجهـزة عـدم التركیـز الإداري 

خــاص بهــا، فكــل جهــاز علــى حــدا دون تقییــد الســلطة اللامركزیــة علــى حســاب أجهــزة أخــرى 

، لهذا ارتأینا لو یتم تكریس هذه الاقتراحات :معینة ،حفاظا على استمراریة الإدارة المحلیة
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 مهــامهم علــى أحســن  أداءضــرورة توســیع مــن اختصاصــات المنتخبــین المحلیــین مــن أجــل

وجه.

 دورات تكوینیة فعالة على المستویین الداخلي والدولي.اتخاذ

 الرفــع مــن مســتوى العلمــي وكفــاءات المنتخــب المحلــي عــن طریــق اشــتراط مســتوى جــامعي

للترشح للمجالس المنتخبة.

 ـــه، وذلـــك بتكثیـــف سیاســـة التقـــرب مـــن المـــواطنین والتعـــرف أكثـــر علـــى تطلعاتـــه وحاجیات

قرار المحلي.الاتصال والاشتراط في صناعة ال

 ـــة ـــي مـــن خـــلال تكثیـــف البیئ تـــوفیر الظـــروف الملائمـــة لترقیـــة وتطـــویر  الاســـتثمار المحل

المحلیة (البلدیة والولایة) مع متطلبات الاستثمار .

 بعــث الــروح الدیمقراطیــة ورفــع الــوعي الجمــاعي للمجتمــع عامــة والمســئولین خاصــة وذلــك

رغبــــات المــــواطنین لتحقیــــق الهــــدف یجعــــل الجماعــــات المحلیــــة عبــــارة عــــن مؤسســــات تعكــــس 

المشترك وهو المنفعة العامة في جمیع المستویات والمیادین.
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:ملخص

من الدیمقراطیةتعتبر اللامركزیة من أسالیب التنظیم الإداري في الجزائر تسعى إلى تحقیق 

ویمثل المجلس المنتخب مكان مشاركة الشعب،من طرف لیة المنتخبة حخلال مجالسها الم

العمومیة.المواطنین في تسییر الشؤون 

المشرع الجزائري للجماعات المحلیة اختصاصات واسعة تسعى من خلالها إلى تلبیة خول

مقیدین من ناحیة الاختصاصات رغم أنها جماعات محلیة المحلیین، لكنهمحاجیات المواطنین 

مستقلة.

كرس المشرع الجزائري نظام الرقابة الوصائیة على المجالس المحلیة التي تمارس على 

جالس المحلیة كما تمارس الرقابة على أعمال المجالس المحلیة ، هذا ما یضیف من أعضاء الم

المجالس المحلیة استقلالیة الجماعات المحلیة من خلال الهیمنة الكبیرة للسلطة المركزیة على 

المنتخبة .

Résumé :
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